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

مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصالة والسالم عىل مـن لا نبـي بعده، محمد بـن عبـد الله وعلى آله 

وصحبـه، وبعد:

فتهـدف الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية )قضـاء( دومـاً إلى المشـاركة الفاعلـة في 

الجهـود المبذولـة لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم 

البحـوث والدراسـات التـي تجليِّ تميُّـز القضـاء الإسالمي وأصولـه وقواعـده وتطبيقاتـه، 

وإبـراز جوانـب العدالـة فيـه، والإجابـة عما يُثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق 

بين المتخصصين -مـن القضـاة والمحامين والباحثين في الشـؤون العلمية القضائيـة-، ومد 

الجسـور بينهـم وبين الجهـات العلميـة والإعلاميـة ونحوهـا.

وتشرُف الجمعيـة بنشر هـذا الملـف المعنون لـه بـ )المسـؤولية العقديـة للمحامي الناشـئة 

عـن عقـد التدريـب عىل أعمال المحاماة وفـق نظام المعامالت المدنيـة - دراسـة تحليلية(، من 

إعـداد أ. د. محمـد بـن عـواد بـن سـعد الأحمـدي - الأسـتاذ في قسـم القانـون بكليـة الشريعـة 

والقانـون بجامعـة حائل.

وتسـهم هـذه الصفحـات في معالجـة موضـوع حيوي يتصـل بأعمال المحامـاة التي تحظى 

بدعـم وتمكين وتطويـر كبري، والنظـر فيـه مـن جهـة )نظـام المعامالت المدنيـة( الذي حسـم 

كثريا مـن التفاصيـل بنقَْلـةٍ تشريعية كبرى في بلادنـا الكريمة.
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وتنـاول هـذا البحـث مفهـوم عقـد التدريـب عىل أعمال المحامـاة والتزامـات المحامـي 

الناشـئة عنـه، ومفهـوم المسـؤولية العقديـة للمحامـي عن عقـد التدريب وأركانهـا، وأثر هذه 

المسـؤولية العقديـة للمحامـي في علاقتـه مـع المتـدرب.

وقـد سـلك الباحـث في بحثـه هـذا منهجاً علميـاً يتناسـب مع طبيعـة التنظيم السـعودي 

عمومـاً، وطبيعـة نظـام المعامالت المدنيـة عىل وجـه الخصـوص، ويقـوم هـذا المنهـج عىل 

الإفـادة مـن الفقـه القانـوني في حـدود مـا جـاءت بـه النصـوص النظاميـة، وبما لا يخالـف 

أحـكام الشريعـة الإسالمية، مـع الرجـوع إلى أحـكام الفقـه الإسالمي في المسـائل التـي لم 

تتناولهـا النصـوص النظاميـة.

والجمعيـة إذ تنشر هـذا العمـل المميز؛ فإنها تشـكر من قـام بإعداده، وترحـب بالتواصل 

مـع جميـع الجهات والمتخصصين الراغبين بتقديم الدراسـات والمشـاريع القضائية والنظامية، 

وتَشرُف بتقديم كافة سـبل التعاون.

مركز قضاء للبحوث والدراسات
m@qadha.org.sa
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المقدمة
أهمية موضوع البحث:

تظهر أهمية موضوع البحث من عدة جوانب، أهمها ما يلي:

)1( ارتبـاط موضـوع البحـث بمهنـة المحامـاة، والـدور الحقوقـي الـذي تضطلـع بـه، 
فيكتسـب أهميتهـا مـن أهميـة ممارسـة هـذه المهنـة في المجتمـع.

)2( تهـدف رؤيـة المملكـة 2030 إلى تحقيـق توسـعٍ اقتصـادي، ولا يتحقـق ذلـك عىل 
النحـو المطلـوب إلا مـع تطويـر البيئـة الحقوقيـة في المملكة، ورفع مسـتوى مخرجاتهـا، بحيث 
تمـارس أعمالهـا بمهنيـة عاليـة المسـتوى، ولا شـك أن حسـن تأهيـل وتدريـب المحامـي ممـا 

يسـاعد في تحقيـق ذلـك.

)3( أعمال المحامـاة مـن أكثـر المجـالات اسـتقطابًا لخريجـي الدراسـات الحقوقيـة، سـيما 
مـع توسـع الجامعـات في هـذا النـوع مـن الدراسـات، وكثـرة أعـداد الخريجين، ممـا يقتضي 

مناقشـة مسـائلها وبيـان أحكامهـا النظاميـة.

)4( يعـد المتـدرب طرفًـا ضعيفًـا في عقـد التدريـب بالنسـبة للمحامـي، ممـا يقتضي بيـان 
حقوقـه في مواجهـة المحامـي عنـد تقصريه في القيـام بما عليـه مـن التزامـات عقديـة.

أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث في الآتي:

)1( تطبيـق القواعـد العامـة للمسـؤولية العقديـة عىل المحامـي في علاقتـه مـع المتـدرب 
عىل أعمال المحامـاة، عىل نحـو يتناسـب مـع طبيعـة تلـك العلاقة.

)2( بيان حدود المسؤولية العقدية للمحامي.
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)3( المسـاهمة في حفـظ حقـوق الطـرف الضعيـف في عقـد التدريب على أعمال المحاماة، 
وهـو المتـدرب، وذلـك في حـدود علاقتـه مـع المحامـي، مـن خالل بيـان الأحـكام النظاميـة 

التـي تحفـظ حـق المتـدرب، وتعوضـه عما يصيبه مـن أضرار.

مشكلة البحث:
نظمـت المملكـة مهنـة المحامـاة مـن خالل نظـام المحامـاة، ولائحتـه التنفيذيـة، وقواعـد 
العقديـة  المسـؤولية  تتعـرض جميعهـا لأحـكام  لم  إنهـا  للمحامين، وحيـث  المهنـي  السـلوك 
للمحامـي في عقـد التدريـب، فـإن المرجـع في تنظيـم هـذه المسـؤولية هـو القواعـد العامـة 

للمسـؤولية العقديـة في نظـام المعامالت المدنيـة، والسـؤال هـو:

عقـد  في  العقديـة  المحامـي  مسـؤولية  لتنظيـم  بمفردهـا  كافيـة  القواعـد  هـذه  هـل   -
لتنظيمهـا؟ خاصـة  أحكامًـا  تقتضي  مسـؤوليته  طبيعـة  إن  أم  التدريـب؟ 

عىل  تطبيقهـا  يمكـن  فكيـف  المسـؤولية،  هـذه  لتنظيـم  بمفردهـا  كافيـة  كانـت  وإن   -
المتـدرب؟ مواجهـة  في  المحامـي  مسـؤولية 

ويتفرع عن ذلك التساؤلات التالية:

)1( ما هو مفهوم المسؤولية العقدية للمحامي في عقد التدريب؟

)2( ما هي أركان هذه المسؤولية؟

)3( ما هو أثر تحقق هذه المسؤولية؟

الدراسات السابقة:
لم أقـف، بعـد البحـث والتقيص في حـدود مـا تيسر لي، عىل أي بحـث يناقـش أحـكام 

المسـؤولية العقديـة للمحامـي في علاقتـه مـع المتـدرب، وغايـة مـا وقفـت عليـه مـا يلي:
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)1( بحث بعنوان: »أحكام المحامي المتدرب، في النظام السعودي«، للدكتور سالم بن 
السعودية الإلكترونية، وهو بحث محكم،  التدريس في الجامعة  راشد المطيري، عضو هيئة 
منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة، في ملحق العدد )183(، ج )13(، ص )329(.

وهـو بحـث يناقـش أحكام المحامـي المتدرب، على سـبيل العموم، ولا يناقش مسـؤولية 
المحامـي تجاهـه، بخالف بحثـي هـذا فإنـه يناقـش أحـكام المسـؤولية العقديـة للمحامـي في 

علاقتـه مـع المتدرب.

)2( بحـث بعنـوان: »التكييف النظامي لعقد التدريب على أعمال المحاماة، والالتزامات 
الناشـئة عنـه، في النظام السـعودي، دراسـة تحليلية ومقارنـة«، أعده الباحث نفسـه، وقد نشر 
في مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتصاديـة بكليـة الحقوق بجامعـة المنصورة، في العـدد )76(، 

يونيو 2021م، ص )510(.

وهـو بحـث يناقـش تكييـف عقـد التدريـب عىل أعمال المحامـاة، والالتزامـات الناشـئة 
عنـه، ولم يتعـرض مطلقـاً للمسـؤولية العقديـة للمحامـي في علاقتـه مـع المتـدرب، وهـذا هو 

موطـن الفـرق بينهما.

منهج البحث:
اقتضـت طبيعة موضوع البحث اسـتخدام المنهج الاسـتنباطي، حيـث تتبعتُ النصوص 
النظاميـة السـارية وقـت إعـداد البحـث في المملكـة، بحثـاً عـن كل نـصٍّ لـه علاقـة بموضوع 
البحـث، وخلصـتُ إلى عـددٍ مـن النصـوص النظاميـة، فجمعتها، ثـم قمـت بتحليلها بهدف 

اسـتنباط الأحـكام المنظمة لمسـائل البحث.

حدود البحث:
يتحدد موضوع البحث بالحدود التالية:
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مواجهـة  في  للمحامـي  العقديـة  المسـؤولية  عىل  البحـث  يقتصر  الموضوعيـة:  الحـدود 
المحامـي. مواجهـة  للمتـدرب في  العقديـة  بالمسـؤولية  لـه  المتـدرب، ولا علاقـة 

الحـدود النظاميـة: يقتصر البحـث عىل المـواد المتعلقـة بموضـوع البحـث والـواردة في 
الأنظمـة والوثائـق التاليـة:

)م/191(  رقـــم  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر  المدنيـــة،  المعامـــات  نظـــام  )أ( 
. 1444هــــ /11 /29 وتاريخ

)ب( نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/38(، بتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

)ت( اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المحامـاة الصـادرة بقـرار وزيـر العـدل رقـم )4649(، 
بتاريـخ 1423/6/8هــ.

)ث( وثيقـة »قواعـد السـلوك المهنـي للمحامين«، الصـادرة عـن وزيـر العـدل بالقـرار 
رقـم )3453( في 1442/12/24هــ.

)ج( وثيقـة »قواعـد التدريب القانوني في قطاع المحاماة والاستشـارات القانونية«، وهي 
وثيقة استرشـادية صدرت عن مجلس إدارة الهيئة السـعودية للمحامين في 1439/8/8هـ.

الحدود المكانية: يتحدد البحث بالنطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية.

الحـدود الزمانيـة: يقتصر البحـث عىل الفرتة التي تلـت صدور نظـام المعامالت المدنية 
السـعودي؛ حيـث بُحثـت المسـؤولية العقديـة للمحامـي الناشـئة عـن عقـد التدريـب وفقاً لما 
تضمنـه مـن قواعـد عامـة منظمـة للمسـؤولية العقدية، وحتـى تاريـخ تقديم البحـث للنشر.

خطة البحث:
يتكـون البحـث مـن مطلـب تمهيـدي، ومبحثين، وخاتمـة تتضمـن أبـرز النتائـج العلمية 

والتوصيـات التـي توصـل لهـا البحـث، وبيـان ذلـك كالآتي:
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ـــي  ـــات المحام ـــاة، والتزام ـــال المحام ـــى أع ـــب ع ـــد التدري ـــوم عق ـــدي: مفه ـــب تمهي مطل
ـــه. ـــئة عن الناش

الفرع الأول: مفهوم عقد التدريب على أعمال المحاماة.

الفرع الثاني: التزامات المحامي الناشئة عن عقد التدريب.

المبحث الأول: مفهوم المسؤولية العقدية للمحامي في علاقته مع المتدرب، وأركانها.

المطلب الأول: مفهوم المسؤولية العقدية للمحامي في عقد التدريب على أعمال المحاماة.

المطلب الثاني: أركان المسؤولية العقدية للمحامي في عقد التدريب على أعمال المحاماة.

الفرع الأول: خطأ المحامي.

الفرع الثاني: ضرر المتدرب.

الفرع الثالث: علاقة السببية.

المبحث الثاني: أثر المسؤولية العقدية للمحامي في علاقته مع المتدرب.

المطلب الأول: التعويض جزاء المسؤولية.

الفرع الأول: صور التعويض.

الفرع الثاني: عناصر التعويض.

المطلب الثاني: الاتفاق على تعديل مسؤولية المحامي العقدية أو الإعفاء منها.

الفرع الأول: الاتفاق على تشديد مسؤولية المحامي العقدية.

الفرع الثاني: الاتفاق على تخفيف مسؤولية المحامي العقدية أو الإعفاء منها.

الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.

قائمة بالمراجع والمصادر.

الفهارس.
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مطلب تمهيدي
مفهوم عقد التدريب على أعمال المحاماة، 

والتزامات المحامي الناشئة عنه
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مطلب تمهيدي
مفهوم عقد التدريب على أعمال المحاماة، 

والتزامات المحامي الناشئة عنه
يقتضي المقـام، قبـل الشروع بالأحـكام النظاميـة للمسـؤولية العقدية للمحامـي في عقد 
التدريـب عىل أعمال المحامـاة، أن نبين مفهـوم عقـد التدريـب عىل أعمال المحامـاة، مـع 
الإشـارة إلى التزامـات المحامـي الناشـئة عـن عقـد التدريـب، والتـي يترتـب عىل إخلالـه بها 

مسـؤولية عقديـة، وذلـك مـن خالل فرعين، همـا:

الفرع الأول: مفهوم عقد التدريب على أعمال المحاماة.

الفرع الثاني: التزامات المحامي الناشئة عن عقد التدريب.

الفرع الأول: مفهوم عقد التدريب على أعمال المحاماة:
تأهيل  تستهدف  التدريب،  عقد  في  تتمثل  عقدية،  بعلاقة  المتدرب  مع  المحامي  يرتبط 
المتدرب لممارسة أعمال المحاماة، وإكسابه الخبرة اللازمة لذلك، حيث يشترط المنظم السعودي 

ذلك، كما في المادة )3( من نظام المحاماة، والمادة )1/3( من اللائحة التنفيذية للنظام.

وعليـه، فـإن المقصـود بعقـد التدريـب على أعمال المحاماة هو: العقد الناشـئ عـن اتفاق 
المحامـي المرخـص لـه بمزاولـة أعمال المحامـاة، مـع المتـدرب طالـب الترخيـص، والـذي 
يقتضي قيـام المحامـي بتمكين المتـدرب مـن مزاولة أعمال المحاماة نيابـة عنه، وتحـت إشرافه 
وتوجيهـه، خالل المـدة النظاميـة المحـددة، وذلـك بغيـة إكسـاب المتـدرب الخبرة والمهـارة 

اللازمـة لمزاولـة المهنـة اسـتقلالاً))).

المحامـاة،  أعمال  عىل  التدريـب  لعقـد  النظامـي  »التكييـف  الأحمـدي،  عـواد  بـن  محمـد  انظـر:  	(((
والالتزامـات الناشـئة عنـه، في النظـام السـعودي«، مجلـة العلـوم القانونيـة والاقتصاديـة بكليـة 

ص527.  ،76 العـدد  في  المنصـورة،  بجامعـة  الحقـوق 
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الف�رع الثان�ي :التزامات المحامي الناش�ئة ع�ن عقد التدريب على أعمال 
المحاماة:

ينشـأ عـن عقـد التدريـب الـذي يربـط المحامـي بالمتـدرب عـدة التزامـات، نصـت عىل 
بعضهـا المادتين )40، 41( مـن قواعـد السـلوك المهنـي للمحامين، وبينما نصت عىل البقية 
المـادة )9( مـن وثيقـة »قواعـد التدريب القانوني في قطـاع المحاماة والاستشـارات القانونية«، 

ومـن أبرزهـا مـا يلي:

)1( تمكين المتدرب من ممارسـة أعمال مهنة المحاماة والاستشـارات القانونية، والحضور 
والترافـع أمام الجهات القضائيـة نيابة عن المحامي.

الخبرة  ونقـل  المحامـاة،  بمهنـة  يتعلـق  فيما  للمتـدرب  والإرشـاد  النصـح  تقديـم   )2(
لـه. والمعرفـة 

)3( تمكين المتدرب من الاطلاع على التعليمات المنظمة لأعمال المحاماة.

)4( أن يكون قدوة حسنة للمتدربين.

)5( الإشراف المباشر على أعمال المتدرب، أو توكيل ذوي خبرة للقيام بذلك.

أعمال مهنـة  نطـاق  أعمال خـارج  أو  بـأي مهـام  المتـدرب  )6( الامتنـاع عـن تكليـف 
القانونيـة. والاستشـارات  المحامـاة 

)7( توفري الرعايـة الطبيـة للمتـدرب حسـب سياسـة وإمكانيـة المنشـأة، وبما يتوافق مع 
أحـكام نظـام الضمان الصحـي والتعاوني.

)8( منـح المتـدرب أجـرًا، يتناسـب مـع الحـد الأدنـى للأجـور والمزايـا للعمـل في قطـاع 
المحامـاة والاستشـارات القانونيـة.

)9( تسجيل المتدرب لدى مكتب العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
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)10( منــح المتــدرب عنــد انتهــاء فــرة العقــد أو إنهائــه لأي ســبب شــهادة خــرة، 
وتزويــده بصــور للأحــكام والمســتندات التــي ترافــع أو عمــل فيهــا؛ لأغــراض التقــدم 

بطلــب ترخيــص المحامــاة.

)11( إبالغ الهيئـة السـعودية للمحامين باسـم المتـدرب لديهـا قبـل مباشرتـه للعمـل، 
والتأكـد مـن إدراج اسـمه في سـجل المتدربين.

)12( تزويـد المتـدرب بإخالء طـرف حـال الانتهـاء مـن المهـام المكلـف بهـا وتحقيقـه 
المهنيـة. التزاماتـه 
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المبحث الأول
مفهوم المسؤولية العقدية للمحامي عن عقد 

التدريب، وأركانها
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المبحث الأول
مفهوم المسؤولية العقدية للمحامي عن عقد التدريب، وأركانها

عقـد  للمحامـي في  العقديـة  المسـؤولية  مفهـوم  عىل  الوقـوف  البحـث  طبيعـة  تقتضي 
همـا: مطلبين،  خالل  مـن  وذلـك  المسـؤولية،  هـذه  وأركان  التدريـب، 

المطلب الأول: مفهوم المسؤولية العقدية للمحامي في عقد التدريب.

المطلب الثاني: أركان المسؤولية العقدية للمحامي في عقد التدريب.
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المطلب الأول

مفهوم المسؤولية العقدية للمحامي في عقد 
التدريب على أعمال المحاماة

أولًا: مفهوم المسؤولية العقدية بصفة عامة:
بعد أن يتم العقد صحيحًا، يتعين على المدين تنفيذه، فإذا امتنع عن ذلك، ورغب الدائن 
في استمرار العلاقة التعاقدية، مع تنفيذ التزاماتها، فيحق له إجبار المدين على التنفيذ العيني 
عن طريق القضاء، إذا كان التنفيذ ممكناً، فإن تعذر التنفيذ العيني لأي سبب من الأسباب، 

فللدائن أن يلجأ إلى التنفيذ من خلال التعويض عن طريق المسؤولية العقدية))).

التنفيذ،  العاقد، في عقد صحيحٍ، واجب  العقدية مسؤولية  بالمسؤولية  فيقصد  وعليه، 
عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن العقد، الأمر الذي يجب معه تعويض المتعاقد الآخر عما 
سببه ذلك الإخلال من ضرر له)))، والمسؤولية العقدية هي في حقيقتها جزاء يرتبه النظام 

نتيجة إخلال المدين بالتنفيذ العيني لالتزامه))).

وسميت هذه المسؤولية بـ »المسؤولية العقدية«؛ لأنها ناشئة عن الإخلال بتنفيذ التزام 
عقدي))).

انظـر: ياسين محمـد الجبوري، »الوجيـز في شرح القانون المـدني الأردني«. )الطبعـة الثانية، عمان:  	(((
دار الثقافـة والنشر بعمان، 2011م(. 1/ 402.

البسـتاني للنشر والتوزيـع، 1991م(.  النـاصر العطـار، »مصـادر الالتـزام«. )دار  انظـر: عبـد  	(((
.149 ص

انظـر:  سـلطان، »مصـادر الالتـزام في القانـون المـدني، ص230؛ وعبـد الـودود يحيـى، »النظريـة  	(((
العامـة للالتزامـات«. )القاهـرة، دار النهضـة العربيـة، 1992م(. 181/1.

انظـر: عبـد المجيـد الحكيـم، »مصادر الالتـزام، مـع المقارنة بالفقـه الإسالمي«. )الطبعـة الثانية،  	(((
شركـة الطبـع والنشر الأهليـة، 1383هــ(. ص347.
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عل�ى  التدري�ب  عق�د  في  للمحام�ي  العقدي�ة  المس�ؤولية  مفه�وم  ثانيً�ا: 
المحام�اة: أعم�ال 

بنـاءً عىل مـا سـبق، يمكـن القـول إن المقصـود بالمسـؤولية العقديـة للمحامـي في عقـد 
التدريـب هـو:

أعمال  ممارسة  على  التدريب  عقد  عن  الناشئة  بالتزاماته  إخلاله  عن  المحامي  مسؤولية 
المحاماة، مما يقتضي وجوب تعويضه للمتدرب عما سببه ذلك الإخلال من أضرار لحقت به.

المتدرب  لصالح  المحامي  على  يتقرر  مدنياً  نظامياً  جزاءً  تعتبر  المسؤولية  فهذه  وعليه، 
نتيجة إخلاله بتنفيذ التزاماته، وذلك بقصد جبر الضرر الذي لحق المتدرب من جراء ذلك.
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المطلب الثاني

أركان المسؤولية العقدية للمحامي في عقد التدريب 
على أعمال المحاماة

يقـرر الفقـه النظامـي أن أركان المسـؤولية العقديـة ثلاثـة، لا تنشـأ المسـؤولية إلا بتوفرها 
جميعًـا، وهـي: الخطـأ، والرضر، وعلاقة السـببية، ومن المبـادئ القضائية المسـتقرة في المملكة 
أن التعويـض بشـتى صـوره، سـواء أكان ناشـئًا عـن مسـؤولية عقديـة أم تقصيريـة، يسـتلزم 

توافر هـذه الأركان))).

ويتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع، هي:

الفرع الأول: خطأ المحامي.

الفرع الثاني: ضرر المتدرب.

الفرع الثالث: علاقة السببية.

الفرع الأول :خطأ المحامي:
تقتضي القواعد العامة أن المدين لا يكون مسؤولاً -من حيث الأصل- إلا عن خطئه 
الشخصي، إلا أنه قد يُسأل استثناءً عن خطأ الغير أو عن فعل الأشياء في حدود ما تقتضيه 
النصوص النظامية)))، وبناءً على ذلك، فإن المدين يعتبر مخلًا بالتزاماته العقدية، إذا لم تنفذ على 
الوجه المتفق عليه، سواء أخذ على عاتقه أن ينفذها بنفسه، أم استعان في التنفيذ بأشخاص 

آخرين، أو بأشياء، ففي جميع هذه الحالات ينسب الإخلال بالالتزام إلى المدين))).

مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا للأعـوام 1439-1440-1441هــ،  	(((
ص524. الثـاني،  المجلـد 

انظر: السنهوري، »الوسيط« 1/ 735. 	(((
انظر: محمد لبيب شنب، »الوجيز في النظرية العامة للالتزام«. ص309-308. 	(((
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ــث إن  ــة، حي ــؤولية التقصيري ــى المس ــة ع ــؤولية العقدي ــاس المس ــو قي ــك ه ــاس ذل وأس
النظــام قــرر مســؤولية الشــخص مســؤولية تقصيريــة عــن فعــل الغــر، وعــن فعــل الأشــياء 
في حــدود معينــة، كــا في المــواد )129-134( مــن نظــام المعامــات المدنيــة، فتقــاس عليهــا 

المســؤولية العقديــة.

هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخرى فـإن المسـؤولية العقديـة قد تثـور إذا تعسـف صاحب 
الحـق في اسـتخدام حقوقـه، فيكـون مسـؤولاً عـن تعويـض المتعاقـد الآخـر عما لحقـه مـن 
ضرر مـن جـراء ذلـك، فالمـادة )1/29( مـن نظـام المعامالت المدنيـة قـررت التزامـاً في ذمـة 
صاحـب كل حـق، مفـاده عـدم التعسـف في اسـتعماله، أيّـاً كان هـذا الحـق، فنصـت عىل أنه: 
»لا يجـوز التعسـف في اسـتعمال الحـق«، فـإن أخـل بالتزامـه جـاز للمتعاقـد الآخـر أن يطالبـه 
بالتعويـض، وفقـاً لمـا دلـت عليه المـادة )107( من نظـام المعاملات المدنيـة، حيث نصت على 
أنـه: »في العقـود الملزمـة للجانبين، إذا لم يـوف أحـد المتعاقديـن بالتزامـه، فللمتعاقـد الآخـر 
بعـد إعـذاره المتعاقـد المخـل أن يطلـب تنفيـذ العقـد أو فسـخه، مـع التعويـض في الحالتين إن 

كان لـه مقتـض..«.

ف القضـاء السـعودي الخطأ العقـدي كركن مـن أركان المسـؤولية العقدية بأنه:  وقـد عـرَّ
»مخالفـة شروط العقد التعاقديـة أو النظامية«))).

المثري  الخطـأ  فـإن  آنفـاً،  إليهـا  المشـار  العقديـة  للمسـؤولية  العامـة  للقواعـد  وتطبيقـاً 
للمسـؤولية العقديـة للمحامـي ليـس لـه صـورة واحـدة فقـط، بل قـد يأخذ عدة صـور، فقد 
ينشـأ الخطـأ عـن فعلـه الشـخصي، وقـد ينشـأ عـن فعل غريه، ممـن أنابـه في تنفيذ العقـد، وقد 

يكـون ناشـئًا عـن فعـل شيء مـن الأشـياء التـي يسـتعين بهـا المحامـي في تنفيـذ العقـد.

مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا للأعـوام 1439-1440-1441هــ،  	(((
ص523. الثـاني،  المجلـد 
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كما أنـه قـد يكون في صورة إخلالٍ بالتزاماته، أو في صورة تعسـف في اسـتخدام حقوقه، 
الناشـئة عن عقد التدريب.

وتوضيح هذه الصور كالتالي:

الصورة الأولى: الخطأ العقدي للمحامي الناشئ عن فعله الشخصي:

تقتضي القواعـد العامـة أن الخطـأ العقدي عـن الفعل الشـخصي يتحقـق إذا أخل المدين 
بتنفيـذ التزامـه الناشـئ عـن العقد)))، وفقـاً لما دلت عليه المـادة )107( الآنفـة الذكر، ويكون 
مخاًل بتنفيـذ التزامـه إذا لم ينفـذه عىل الوجـه المتفـق عليـه)))، سـواء أكان الإخالل في صـورة 
امتنـاعٍ عـن التنفيـذ، كليًّـا أو جزئيًَـا، أو في صـورة تأخـر في التنفيـذ عـن الميعـاد المتفـق، أو 
كان التنفيـذ معيبًـا)))، وقـد يكـون الإخالل بفعـل مـا التـزم المديـن بالامتنـاع عـن فعلـه)))، 
كما تشري إلى ذلـك المـواد )169-171( مـن النظـام، ويسـتوي في ذلـك أن يكـون إخالل 
المديـن بالتزامـه ناشـئًا عـن عمدٍ أو عن إهمالٍ وتقصيٍر أو عن سـببٍ أجنبـي)))، ذلك أن المادة 
)107( لم تفـرق بين ذلـك، فيعـد المديـن في كل هـذه الحـالات مخاًل بالتزامه، على أسـاس أن 

انظر: السـنهوري، »الوسـيط«. 1/ 735؛ والجبوري، »الوجيز«. 1/ 403؛ والحكيم، »مصادر  	(((
الالتـزام«.ص348؛ والدناصـوري، »المسـؤولية المدنية«.ص390.

المدنيـة«. »المسـؤولية  الدناصـوري،  ذلـك:  مـن  وقريبـاً  »الوجيـز«.ص307؛  شـنب،  انظـر:  	(((
.393 ص

انظـر: شـنب، »الوجيـز«.ص307؛ وعدنـان إبراهيـم سرحـان، ونـوري حمـد خاطـر، »مصـادر  	(((
الحقـوق الشـخصية«. )الطبعـة الأولى، عمان: دار الثقافـة للنشر والتوزيـع، 2000م(.ص313؛ 

والجبـوري، »الوجيـز«.ص403/1 .
انظر: سرحان، ورفيقه، »مصادر الحقوق الشخصية«.ص314. 	(((

انظـر: السـنهوري، »الوسـيط«. 1: 736، والحكيـم، »مصـادر الالتـزام«.ص348؛ والعطـار،  	(((
»مصـادر الالتـزام«.ص150، والجبـوري، »الوجيـز«. 1/ 403، وسـمير عبـد السـيد تناغـو، 
القانونيـة، 2009م(.ص169. الوفـاء  مكتبـة  الإسـكندرية:  الأولى،  )الطبعـة  الالتـزام«.  »مصـادر 
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القاعـدة في تفسري النصـوص التشريعيـة تقتضي أن تـرك الاسـتفصال، مـع ورود الاحتمال، 
ينـزل منزلـة العموم في المقـال))).

ويعبر عـن إخالل المديـن بتنفيـذ التزامـه الناشـئ عـن العقـد لأي سـبب كان بــ »الخطـأ 
العقـدي«)))، إلا أنـه في حالـة الخطـأ العقـدي الناشـئ عـن سـبب أجنبـي يسـتطيع المديـن 
التخلـص مـن المسـؤولية لعـدم توفـر علاقـة السـببية بين الخطـأ والرضر)))، وفقـاً لمـا تـدل 
عليـه المـادة )1/110( مـن النظـام، حيث جاء فيهـا: »في العقود الملزمـة للجانبين، إذا أصبح 

تنفيـذ الالتـزام مسـتحيلًًا بسـببٍ لا يـد للمديـن فيـه، انقضى التزامـه..«.

العقـدي  الخطـأ  لقيـام  فيشرتط  أنفـاً،  إليهـا  المشـار  العامـة  للقواعـد  وتطبيقـاً  وعليـه، 
هـي: شروط،  ثلاثـة  الشـخصي  فعلـه  عـن  للمحامـي 

)1( وجود التزام عقدي في ذمة المحامي لصالح المتدرب.

)2( الإخلال بتنفيذ الالتزام.

)3( أن ينسب الإخلال إلى فعل المحامي))).

وتختلـف كيفيـة إخالل المحامـي بالتزاماتـه بحسـب تكييـف طبيعـة الالتزام نفسـه، فقد 
يكـون التزامًـا بتحقيـق غايـة، وقـد يكـون التزامًـا ببـذل عنايـة، وتوضيح ذلـك كالتالي:

أولاً: التزامـات المحامـي بتحقيـق غايـة: ويتمثـل ذلـك في كل التـزام كان المقصـود منـه، 
كالتـزام  المتـدرب؛  لصالـح  معينـة وغايـة محـددة  نتيجـة  المحامـي  أن يحقـق  لطبيعتـه،  وفقـاً 
المحامـي باحرتام المواعيـد المتفـق عليهـا مـع المتـدرب، ومنحـه الحقـوق المنصـوص عليها في 

انظر: آل بورنو، »موسوعة القواعد الفقهية«. ص282/2. 	(((
انظر: شنب، »الوجيز«. 307؛ وسمير تناغو، »مصادر الالتزام«. ص169. 	(((

انظر: السنهوري، »الوسيط«. 1/ 736؛ وتناغو، »مصادر الالتزام«. ص169. 	(((
انظر: سرحان، ورفيقه، »مصادر الحقوق الشخصية«. ص313؛ بتصرف واسع. 	(((
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نظـام العمـل)))، وتسـليمه شـهادة الخبرة عـن المـدة التـي تـدرب فيهـا عنـد المحامـي، ودفـع 
مكافأتـه، ورد المصروفـات التـي دفعهـا، وضمان سالمة المتـدرب في مقـر العمـل، وتنفيـذ 

العقـد معـه بحسـن نيـة.

ووفقـاً للقواعـد العامـة))) يُعـد المحامي في هذه النوعيـة من الالتزامات مخاًل بالتزامه إذا 
لم يحقـق الغايـة المطلـوب تحقيقهـا مـن تنفيذ الالتـزام، بغض النظر عـن مقدار الجهـد والعناية 
المبذولـة، فطالمـا أن الغايـة لم تتحقـق، فـإن المحامـي يكـون مرتكبـاً لخطـأ عقـدي، وقـد نصت 
المـادة )168( مـن نظـام المعامالت المدنيـة عىل أنـه: »إذا كان المطلـوب هـو تحقيـق غاية، فلا 
يُعـدُّ الوفـاء حاصاًل إلا بتحقـق تلـك الغايـة«، ولا يعفـي المحامـي مـن المسـؤولية إلا إثباتـه 

للسـبب الأجنبـي، وفقـاً لمـا تدل عليـه المـادة )1/110( الآنفـة الذكر.

ويراعـى في ذلـك أن الالتـزام بتسـليم المتـدرب شـهادة الخبرة عـن المـدة التـي قضاهـا 
عنـد المحامـي قـد يكـون مطلقـاً، دون شروط، كما هـو الغالـب، وقـد يقيـد المحامـي ذلـك 
بجديـة المتـدرب، وبذلـه جهـداً معينـاً، والحصـول عىل مسـتوى محـدد مـن الخبرة، فال يمنح 
الشـهادة للمتـدرب إلا إذا حقـق ذلـك، وغايـة المحامـي من ذلـك هو ضمان جديـة المتدرب، 
والمحافظـة عىل سـمعته، وهـو غـرض مشروع، فال مانـع مـن ذلـك، ويكـون هـذا الشرط 
صحيحـاً وملزمـاً، فالأصـل في الشروط الصحـة واللـزوم، وفقاً لمـا دلت عليه المـادة )720( 
مـن نظـام المعامالت المدنيـة، حيـث جـاء فيهـا أن: »الأصـل في العقـود والشروط الصحـة 

نصـت المـادة )49( مـن نظـام العمـل عىل هـذه الحقـوق، فجـاء فيهـا: »تسري عىل عقـد التأهيل  	(((
والتدريـب الأحـكام الـواردة في هذا النظـام، الخاصة بالإجازات السـنوية والعطلات الرسـمية، 
والحـد الأقصى لسـاعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسـبوعية، وقواعد السالمة 

والصحـة المهنيـة، وإصابـات العمـل وشروطهـا، وما يقـرره الوزير«.
للالتـزام«.  العامـة  النظريـة  في  »الوجيـز  وشـنب،  739؛   /1 »الوسـيط«.  السـنهوري،  انظـر:  	(((
ص307؛ ومحمـود جمـال الديـن زكي، »الوجيز في النظريـة العامة للالتزامـات«. )الطبعة الثالثة، 

القاهـرة: مطبعـة جامعـة، 1978م(. ص333-332.
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واللـزوم«، لاسـيما وأنـه لا يوجـد نظامـاً مـا يمنـع مـن صحـة هـذا الشرط، إلا أنـه يجـب أن 
يشرتط ذلـك صراحـة في عقـد التدريـب.

وعليه، فيعتبر المحامي مرتكباً لخطأ عقدي في الحالات التالية:

- إذا لم يتقيـد المحامـي بالمواعيـد المتفـق عليهـا مـع المتـدرب، بخصـوص بـدء التدريـب 
ونهايتـه، ومراحلـه، وتحديـد سـاعات التدريب اليومـي، ومواعيد بعض الأعمال التي جرى 

الاتفـاق عليهـا، ونحـو ذلك.

- إذا أجلَّ المحامي موعد تمتع المتدرب بإجازته السنوية، لمدة تتجاوز تسعين يوماً))).

- إذا قـام المحامـي بمنـع المتـدرب مـن التمتـع بالراحـة الأسـبوعية، أو حـال دون تمتعـه 
بفرتات الراحـة اليوميـة، ولـو كان ذلـك بدعـوى ضغـوط العمـل.

- إذا كلف المتدرب بساعات عمل تتجاوز ثمان ساعات، دون أجرٍ إضافي.

- خـداع المتـدرب، وإعطائـه معلومـات مضللـة، تتعلق بتعاملـه مع القضايـا التي يباشر 
الترافـع فيها.

وممـا ينبغـي التنبـه لـه في هـذا المقـام، أن خطـأ المحامـي الناشـئ عـن إخلالـه بالالتـزام 
بتحقيـق غايـة يجـب ألا يكـون مضمونه دفـع مبلـغ نقـدي؛ لأن الالتزامات النقدية لا يسـوغ 
شرعـاً التعويـض عـن تأخـر الوفـاء بهـا، سـواء كان التعويـض اتفاقيّـاً أو قضائيّـاً؛ لأن ذلـك 
يدخـل في دائـرة الربـا المحـرم، فالزيادة عىل ما ثبت في الذمـة ممنوعاً شرعـاً)))، وقد دلت على 

أجـاز نظـام العمـل في المـادة )110( في فقرتهـا )2( لصاحـب العمـل أن يؤجـل موعـد الإجـازة  	(((
السـنوية لمـدة لا تزيـد عـن تسـعين يوماً، وذلـك لمن يخضع لأحكامـه، إذا اقتضت ظـروف العمل 

ذلـك، والمتـدرب يخضـع لأحكامـه في الإجـازات، كما جـاء في المـادة )49( مـن نظـام العمل.
صـدر عـن مجمـع الفقـه الإسالمي الـدولي القـرار رقـم 51 )6/2(، وجـاء فيـه مـا نصـه: »إذا  	(((
تأخـر المشرتي المديـن في دفع الأقسـاط بعـد الموعد المحـدد فلا يجـوز إلزامه أي زيـادة على الدين 
 بشرط سـابق أو بـدون شرط، لأن ذلـك ربا محرم«، كما صدر عنه القرار رقـم 109 )12/3(،= 
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ذلـك المـادة )178( مـن النظـام، حيـث نصـت عىل أنه: »يجـوز للمتعاقديـن أن يحـددا مقدمًا 
مقـدار التعويـض بالنـص عليـه في العقـد أو في اتفـاقٍ لاحـقٍ؛ مـا لم يكـن محـل الالتـزام مبلغًـا 
ـا، ولا يشرتط لاسـتحقاق التعويـض الإعـذار«، فهـذا الحكـم في التعويـض الاتفاقـي،  نقديًّ
ويقـاس عليـه التعويـض القضائـي، بجامـع أنهما تعويضـان عىل ضررٍ أصاب الدائن بسـبب 

إخالل المديـن بالتزامه.

وعليـه، فال يكـون خطأ موجباً للمسـؤولية العقديـة لو تأخر المحامي في دفـع المكافأة أو 
المصروفـات التـي دفعهـا عنـه المتـدرب، ولا يكون أمـام المتـدرب إلا المطالبة بالتنفيـذ العيني 

الجبري أو الفسـخ أو يتمسـك بالدفع بعـدم التنفيذ.

ثانيـاً: التـزام المحامـي ببـذل عنايـة: ويتمثـل هـذا في التزام المحامـي بالتأهيـل والتدريب، 
والقاعـدة العامـة))) تقتضي أن الإخالل بالالتـزام ببـذل عنايـة يتحقـق إذا لم يبـذل المديـن في 
تنفيـذه قـدر العنايـة المطلوبـة، دون أن يكـون ملزمـاً بتحقيق الغايـة التي يرجوهـا الدائن منه، 
فيُعـد المديـن قـد نفـذ التزامـه عىل الوجـه المتفق عليـه إذا بـذل في تنفيـذه العنايـة المطلوبة منه، 
وإن لم تتحقـق الغايـة منـه، وذلـك وفـق مـا جـاء في المـادة )168( مـن النظـام والتـي تنـص 

= وجـاء فيـه مـا نصـه: »يجـوز أن يشرتط الشرط الجزائـي في جميـع العقـود الماليـة ما عـدا العقود 
التـي يكـون الالتـزام الأصلي فيهـا ديْنـًا؛ فـإن هذا مـن الربـا الصريح«.

ويخالـف في ذلـك الدكتـور مصطفـى الزرقـا، فريى جـواز الحكـم عىل المديـن المماطـل بتعويـض 
الدائـن عـن الرضر الناشـئ عـن المماطلـة والتأخـر في الوفـاء بالديـن عـن موعـده.

وقـد تعـرض هـذا الـرأي لمناقشـة واسـعة من كثرٍي مـن الفقهـاء والباحثين المتخصصين، يراجع 
في ذلـك: بحـث: مصطفـى الزرقـا، حـول جواز إلـزام المدين المماطـل بتعويض الدائن، دراسـات 
إسالمية اقتصاديـة، المجلـد )3(، عـدد )2(، والمجلـد )4(، عـدد )1(، رجـب 1417هــ، نشره 
المعهـد الإسالمي للبحـوث والتدريـب، وقـد أرفـق المؤلـف في آخـر البحـث ردود وتعليقـات 

عـدد مـن الفقهـاء والباحثين حـول موضـوع البحث.
السـنهوري، »الوسـيط«. 1/ 739؛ وزكي، »الوجيز في النظرية العامة للالتزامات«. ص333؛  	(((

وشـنب، »الوجيـز في النظريـة العامة للالتـزام«. ص308-307.
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عىل أنـه: »إذا كان المطلـوب مـن المديـن هـو المحافظة عىل الشيء أو القيام بإدارتـه أو توخي 
الحيطـة في تنفيـذ التزامـه، فإنـه يكـون قـد وفى بالالتـزام إذا بـذل في تنفيـذه عنايـة الشـخص 
المعتـاد ولـو لم يتحقـق الغـرض المقصـود، مـا لم يقـض نـص نظامـي بخالف ذلـك«، ومعيـار 
العنايـة الواجبـة بحسـب الأصـل معيـار موضوعـي، وهـو عناية الشـخص المعتـاد، كما تنص 
عىل ذلـك هـذه المـادة، وهو الذي يمثل أواسـط النـاس في حرصـه وذكائه، فلا هـو الحريص 

شـديد الحـرص، ولا المهمـل بين الإهمـال، وليـس لـه تعلق بشـخص المديـن ذاته.

وعليـه، فيُعـد المحامـي مخاًل بالتزامه في تأهيل المتـدرب، ومرتكباً لخطـأ عقدي، إذا قصر 
في بـذل العنايـة اللازمـة لتأهيل المتدرب، ويسـتدعي المقام ضرورة مراعـاة أمرين، هما:

مهنيـاً محترفـاً،  فيعـد  الانتظـام،  مهنـة حقوقيـة عىل سـبيل  يـزاول  المحامـي  أن  الأول: 
ويملـك مـن الخبرة والدراية مـا تجعله أكثـر معرفة وحيطة مـن المتدرب، الأمـر الذي يقتضي 
أن يكـون مـدركاً لحـدود مسـؤولياته أكثـر مـن غريه، ممـا يمكـن معـه اعتبـار الفعـل الصـادر 
منـه مـن قبيـل الخطـأ العقـدي الجسـيم، وإن لم يكن كذلك بالنسـبة لغريه، ممن قد يتولى شـأن 
التدريـب، لاسـيما وأن قواعـد السـلوك المهنـي للمحامين أوجبـت عىل المحامـي أن يـزاول 
عملـه بأقصى درجـات المهنيـة، ويقتضي ذلـك مـن المحامـي أثنـاء تنفيـذ التزاماتـه أن يبـذل 
قصـارى مـا يمكـن بذلـه مـن الحيطة والحـذر، مع تجنـب كافة صـور التعدي والتقصري، التي 
يمكـن أن تقـع منـه، فقـد جـاء في المـادة )6( منهـا: »يحـرص المحامـي عىل التطويـر والتعلـم 
المسـتمر، ويتابـع مـا يسـتجد مـن أنظمـة ولوائـح وقواعـد وقـرارات ومـا في حكمهـا في مجال 
المهنـة؛ بما يمكّنـه مـن مزاولتها بأقصى درجات المهنيـة، متجنبًـا الخطأ والتقصير«، ولا شـك 

أن هـذا مظهـر مـن مظاهـر التشـديد في مسـؤولية المحامـي في مواجهـة المتـدرب.

ومعيــار مــا يعــد تقصــراً منــه يرجــع إلى مــا اســتقرت عليــه الأصــول والأعــراف المهنيــة 
ــة مــع المتــدرب، عــى  ــه العقدي ــذه لالتزامات ــاء تنفي للمحامــاة، فــا يصــدر عــن المحامــي أثن
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نحــو يخالــف هــذه الأصــول، يعتبر تقصــراً موجبــاً للمســؤولية، والمقصــود بالأصــول المهنية 
للمحامــاة عمومــاً مــا لا يعــد محــاً للمناقشــة بــن المحامــن، فيــا يتعلــق بتدريــب وتأهيــل 
ــه)))،  ــدلاً في ــون ج ــه، ولا يقبل ــلمون ب ــم، ويس ــره جمهوره ــث يق ــص، بحي ــب الترخي طال
وتكشــف الوثائــق ذات الصلــة التــي تصدرهــا وزارة العــدل والهيئــة الســعودية للمحامــن 

جانبــاً مــن ذلــك))).

الثـاني: أن معيـار العنايـة التـي يلـزم عىل المحامـي بذلهـا أثنـاء تأهيـل المتدرب هـو مقدار 
عنايـة المحامـي المعتـاد، وهـو الـذي يمثـل غالـب المحامين، فال هـو بشـديد اليقظـة، ولا هو 
بقليلهـا، بـل يُعـد مـن أواسـط المحامين في ذلـك، وتقتضي العدالـة أن يتأثـر مقـدار العنايـة 
اللازمـة مـن المحامـي بمقـدار خبرتـه ودرايتـه، فكلما كان المحامـي أكثـر خبرة ودرايـة، كان 
عليـه أن يبـذل مزيـداً مـن العناية والاهتمام أثنـاء تنفيذ التزامـه، بما يتوافق مع مسـتواه المهني، 
ولا شـك أن قصـد المتـدرب يتجـه إلى ذلـك، ولـو لم يصرح بـه، ويُسـتمد ذلـك ضمنـاً مـن 
طبيعـة الاحرتاف المهنـي الـذي يحظـى بـه المحامـي، ودرجتـه، فمن يتعاقـد مع شركـة محاماة 
شـهيرة، ذات خبرة طويلـة، لتتـولى تدريبه، فسـيحظى بحسـب الأصل بتدريب يتناسـب مع 
خبرة هـذه الشركـة، وهـذا ما يفرتض أن يتجه له قصده المتـدرب، ما لم يُتفـق على غير ذلك، 
صراحـة أو ضمنـاً، كما لـو صرح المحامـي للمتدرب عنـد التعاقد بأن الوقت الذي سـيمنحه 
لـه سـيكون محـدوداً، لكثـرة أعمال المحامـي وانشـغاله بهـا، وأنـه ينبغـي عليـه أن يعتمـد عىل 
نفسـه في تلقـي المعلومـة، واكتسـاب الخبرة، وأنـه قـد يُقصر في بـذل العنايـة المفروضـة لـه في 
التدريـب، فـرضي المتـدرب بذلـك، أو أخبره المحامي عنـد التعاقد بانشـغاله الشـديد بأعمال 
المكتـب، ومـع ذلـك أتـم المتـدرب التعاقـد، حيـث يفرتض مـن ذلـك أن المتـدرب في هـذه 

انظر في القواعد العامة المنظمة لهذه المسائل: السنهوري، »الوسيط«. 1/ 933. 	(((
كاللوائح المشار إليها في الحدود النظامية لموضوع البحث. 	(((
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الحالـة لـن يتوقـع مـن المحامـي بـذل مسـتوى عـالٍ مـن العنايـة، وأن ما سـيبذله سـيكون أقل 
مـن مسـتوى المحامـي مهنيـاً، ولـو توقـع المتـدرب خلاف ذلـك لـكان مخطئاً.

وبنـاءً عىل مـا سـبق، فلا يكفـي القول إن معيـار تحديـد العنايـة اللازمة لتأهيـل المتدرب 
هـو عنايـة المحامـي الـذي يمثـل أواسـط المحامين مطلقاً، بـل لابد مـن تقييد ذلـك بالمحامي 
الـذي يمثـل أواسـط المحامين في نفـس المسـتوى المهنـي لهـذا المحامـي، فالمسـتويات المهنيـة 
للمحامين متفاوتـة، بحسـب تفـاوت مقـدار الخبرة والدرايـة، وهـذا معيـارٌ موضوعـي، لا 

يتأثـر بمـدى يقظـة ذات المحامـي وحـذره))).

ومن التطبيقات التي يعتبر فيها المحامي مرتكباً لخطأ عقدي ما يلي:

- إذا لم يبين للمتـدرب طبيعـة عملـه، وكيفيـة ممارسـته، ولم يُبصره بمخاطـره، وذلك في 
حدود مـا يحتاجـه المتدرب.

- إذا لم يسـمح للمتـدرب مـن الاطالع عىل مـا تدعـو الحاجـة إلى الاطالع عليـه مـن 
وثائـق؛ كملفـات القضايـا، في الحـدود التي لا ترض بمصالح المكتب، ولا يكـون فيها انتهاك 

أصحابها. لخصوصيـة 

- إذا لم يمكنـه مـن مبـاشرة الأعمال التي تقتضيهـا مهنة المحاماة، بـإشراف من المحامي؛ 
كأعمال الترافـع عـن الغري، ومـا يلـزم مـن ذلـك؛ كصياغـة الدعـاوى والمذكـرات واللوائـح 
بأنواعهـا، وإعـداد الـردود، وحضـور الجلسـات، والتعامـل مـع جهـات التحقيـق والجهـات 
القضائيـة بشـتى أنواعهـا، وتقديـم الاستشـارة النظاميـة، ولا فـرق في ذلـك بين أن يرتك 
المتـدرب دون أي تكليـف معين، أو أن يكلفـه بأعمال إدارية بحتة، لا تفيد في تأهيله لممارسـة 

يمكـن الاطالع عىل جانـبٍ مـن القواعـد العامـة المنظمـة لتأثري الاحرتاف المهنـي للمديـن على  	(((
مسـؤوليته العقديـة: أحمد شـوقي محمـد عبد الرحمـن، »الدراسـات البحثية في المسـؤولية المدنية«. 

)الإسـكندرية: منشـأة المعـارف، 2008م(. 1/ 90-84.
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أعمال المحامـاة، كأن يكلفـه بأعمال سـكرتارية المكتـب، ونحـو ذلـك، ففـي جميـع الأحـوال 
فـإن المحامـي لم يمكـن المتـدرب مـن مبـاشرة الأعمال التـي تقتضيهـا مهنـة المحاماة.

- إذا لم يهيـأ للمتـدرب مكانًـا مناسـبًا لممارسـة عملـه المكلـف بـه، أو لم يوفـر لـه الأدوات 
التـي يحتاجهـا، وذلـك كلـه في حـدود مـا يقتضيـه طبيعـة العمـل، وظـروف التعاقـد، إلا إذا 

جـرى العـرف أو الاتفـاق أن المتـدرب هـو مـن يقـوم بنفسـه بتوفري أدوات العمـل.

وفي جميـع الفـروض السـابقة يُعـد المحامي مرتكباً لخطأ عقدي، سـواء في ذلـك إذا لم يقم 
بالأعمال المذكـورة مطلقـاً، أو قـام بها على نحـو فيه تقصير.

لـه  وتسـبب  المتـدرب،  طبيعـة ووضـع  مـع  تتناسـب  بأعمال لا  المتـدرب  كلـف  إذا   -
الإحـراج أو الإهانـة أو تقلل من شـأنه؛ كأن يكلفه المحامـي بتقديم الضيافة لبعض العملاء، 

أو بأعمال التصويـر والمراسـلة، ونحـو ذلـك.

- إذا أعطى المتدرب معلومات خاطئة بحسن نية.

- لو تعاقد المحامي مع محامٍ آخر، غير مستوفٍ للشروط، ليتولى التدريب بدلاً عنه.

ويرجـع اعتبـار هـذه الممارسـات أخطـاء عقديـة إلى أن طبيعـة التـزام المحامـي بالتأهيـل 
والتدريـب تقتضي عكـس ذلك، إذ لا يتصور تحقيـق التأهيل المطلـوب دون أن يبين المحامي 
نه مـن الاطلاع على مـا يعينه في  للمتـدرب طبيعـة العمـل، ومخاطـره، وكيفيـة ممارسـته، ويُمكِّ
نه مـن مباشرة أعمال المحاماة،  اكتسـاب المعرفـة والخبرة، ولا يكفـي ذلـك، بل يجـب أن يُمكِّ
تحـت إشراف وتوجيـه منـه، وجميـع ذلـك يُعـد مـن الوسـائل التـي تسـهم في تحقيـق التأهيـل 
المهنـي للمتـدرب، ويُعـد المحامـي في العـرف المهنـي للمحاماة مقصراً في تأهيـل المتدرب إذا 
لم يسـتخدم معـه هـذه الوسـائل، فالتأهيـل ثمرة لهـذه الوسـائل، وإن كانت مسـتوياته تختلف 

باختالف الأشـخاص، وظـروف تدريبهم.
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الصورة الثانية: الخطأ العقدي للمحامي الناشئ عن فعل الغير:

قـد يسـتخدم المديـن شـخصاً آخـر في تنفيـذ التزامـه العقـدي، فيكـون المديـن مسـؤولاً 
عندئـذ عـن الخطـأ الـذي يصـدر مـن هـذا الشـخص أثنـاء تنفيـذ الالتـزام)))، وقد دلـت المادة 
)167( مـن النظـام عىل أن الأصـل هـو جـواز تنفيـذ المديـن لالتزامـه مـن خالل شـخصٍ 
غريه، مـا لم تكـن شـخصية المديـن محـل اعتبـار، بموجـب الاتفـاق أو طبيعـة العقد نفسـه)))، 
حيـث نصـت عىل أنـه:»إذا كان الالتـزام بعمـل، فتسري عىل تنفيذه الأحـكام الآتيـة: أ- إذا 
نـص الاتفـاق أو اقتضـت طبيعـة العمـل أن ينفـذ المديـن الالتـزام بنفسـه جـاز للدائـن أن 
يرفـض الوفـاء مـن غري المديـن..«، فيـدل هـذا النص عـن طريـق مفهـوم المخالفـة أن التنفيذ 

مـن خالل غري المديـن جائـزٌ في غري الحالتين المشـار إليهما.

ــولى  ــة، ليت ــرة اللازم ــه الخ ــر في ــن تتوف ــره، مم ــب غ ــي أن يني ــوز للمحام ــه، فيج وعلي
ــي  ــادة )45( مــن قواعــد الســلوك المهن ــك الم ــه، كــا تشــر إلى ذل ــة عن ــب نياب أعــال التدري
للمحامــاة، حيــث جــاء فيهــا: »دون الإخــال بالمســؤولية المدنيــة والجزائيــة؛ يكــون المحامــي 
مســؤولاً عــن مخالفــة القواعــد، ســواءً صــدرت منــه، أو بتوجيهــه، أو إقــراره«، وقــد جــاءت 
هــذه المــادة بعــد المادتــن )40، 41(، اللتــن نصتــا عــى عــدد مــن الالتزامــات التــي تجــب 
عــى المحامــي لصالــح المتــدرب، ممــا يــدل عــى أن عمــوم لفــظ »القواعــد« يشــمل أحــكام 
هــذه الالتزامــات، كــا يــدل عــى ذلــك مــا جــاء في المــادة )4/5( مــن وثيقــة قواعــد التدريــب 
القانــوني في قطــاع المحامــاة، والتــي تتعلــق بالتزامــات المنشــأة التــي تتــولى التدريــب، حيــث 
جــاء فيهــا ضمــن هــذه الالتزامــات: »الالتــزام بــالإشراف المبــاشر عــى أعــال المتــدرب أو 

توكيــل ذوى خــرة للقيــام بذلــك«.

انظر: السنهوري، »الوسيط«. 1/ 746؛ والحكيم، »مصادر الالتزام«. ص352. 	(((
انظر: شنب، »الوجيز«. ص535-534. 	(((



فهرس الموضوعات34

وتطبيقـاً لذلـك، فلـو كان المحامـي يمر بضغوطـات عملية، يصعب عليـه معها أن يتولى 
التدريـب بنفسـه، فيجـوز لـه أن يتعاقـد مع غريه ليتولى ذلـك، وعىل النائب الالتـزام بالوفاء 
بكافـة التزامـات المحامـي تجـاه المتـدرب، ويعد تقصريه في الوفاء بهـا خطأ عقديّاً، يُسـأل عنه 
المحامـي في مواجهـة المتـدرب، وهذه المسـؤولية ليسـت مسـؤولية شـخصية عـن خطأ صادر 
مـن المديـن بالالتزامـات، وهـو المحامـي، بل مسـؤولية عن خطأ الغري، وهو النائـب، ويجوز 
للمحامـي أن يرجـع عىل النائـب، لإخلالـه بالالتزامـات الناشـئة عـن العقـد الـذي يرتبطان 

به، وهـذا خـارج موضوعنا.

ويخـرج عـن ذلـك مـا لو كانـت شـخصية المحامي محـل اعتبار بالنسـبة للمتـدرب، بنص 
الاتفـاق الـذي بينهما أو بدلالـة ظـروف التعاقد، كما لـو اختار المتـدرب أن يتـدرب عند محامٍ 
معينٍ، دون غريه، مـع إمكان التدريـب عند غيره، إلا أن هذا الفرض نـادر الوقوع في واقعنا 

الحـاضر، لمحدوديـة فـرص التدريـب، وعدم تناسـبها مع كثرة أعـداد الخريجين.

شروط الخطأ العقدي للمحامي الناشئ عن فعل الغير:

يشترط لتحقق هذا الخطأ بالنسبة للمحامي، وفقاً للقواعد العامة، ما يلي:

)1( أن يكـون تكليـف المحامـي لغريه بالتدريـب تكليفـاً صحيحـاً، لا يخالـف أحـكام 
النظـام أو العقـد أو العـرف.

)2( أن يصـدر مـن الغري خطأ عقـدي أثناء تنفيـذه لالتزامات المحامي الناشـئة عن عقد 
التدريب))).

)3( ألا يكون خطأ الغير ناشئاً عن أمر صادر له من المحامي.

انظر في شروط تحقق المسـؤولية العقدية للمدين عموماً عن فعل الغير: السـنهوري، »الوسـيط«.  	(((
1/ 747-751؛ وسـلطان، »مصـادر الالتـزام في القانون المـدني«. ص235-236؛ وسرحان، 

ورفيقـه، »مصـادر الحقوق الشـخصية«. ص322؛ والجبـوري، »الوجيز«. 1/ 408.
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ــإذا توفــرت هــذه الــروط، تحقــق خطــأ المحامــي الناشــئ عــن فعــل الغــر ، ويحــق  ف
عندئــذٍ للمتــدرب المــرور إذا اكتملــت أركان المســؤولية أن يرجــع عــى المحامــي الأصيــل 
لتعويضــه عــن الــرر اللاحــق بــه بســبب إخــال المحامــي النائــب بتنفيــذ التزامــه، كــا يحــق 
للمحامــي الأصيــل، بعــد ذلــك، أن يرجــع عــى المحامــي النائــب وفقــاً لأحــكام المســؤولية 

العقديــة))).

أمــا إذا اختلــت الــروط، فــإن مســؤولية المحامــي الأصيــل عــن خطــأ المحامــي النائــب 
لا تنشــأ، وليــس معنــى هــذا إعفــاء المحامــي الأصيــل مــن المســؤولية مطلقــاً، إنــا المقصــود 
أن مســؤولية المحامــي ســتكون مســؤولية عــن خطئــه الشــخصي، وليــس عــن خطــأ غــره، 
فلــو كان تكليــف المحامــي لغــره تكليفــاً غــر صحيــح، أو كان خطــأ الغــر ناشــئاً عــن أمــر 
ــخصي  ــل الش ــاً إلى الفع ــاً راجع ــأ عقديّ ــر خط ــك يعت ــإن كل ذل ــي، ف ــن المحام ــه م ــادرٍ ل ص

للمحامــي، لا إلى فعــل غــره.

وتوضيح ذلك كالتالي:

- قـد يكـون التكليـف مخالفاً لأحكام النظـام، كما لو عهد المحامي لغريه ممن تقل خبرته 
في ممارسـة مهنـة المحامـاة عـن خمـس سـنوات)))، فـإن المحامـي الأصيـل يكـون مسـؤولًا عن 
مخالفتـه مسـؤولية عقديـة في مواجهـة المتـدرب، ليـس بسـبب خطـأ الغري، بـل بسـبب خطئـه 

الشـخصي، فتكون مسـؤولية شـخصية.

القانـون  في  الالتـزام  »مصـادر  وسـلطان،  751-752؛   /1 »الوسـيط«.  السـنهوري،  انظـر:  	(((
الالتـزام«.ص354. »مصـادر  والحكيـم،  المـدني«.ص236؛ 

تشرتط اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المحامـاة في المـادة )3( في فقرتهـا )10-ب( أن يكـون المحامـي  	(((
المتـولي للتدريـب قـد أمضى مـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات في مزاولـة المهنـة.



فهرس الموضوعات36

- قـد يكـون التكليـف مخالفـاً لشرط عقـدي أو عـرفي، كما لـو تضمـن عقـد التدريب ما 
يفيـد صراحـة أن المحامـي يجـب عليـه أن يتـولى بنفسـه التدريـب، أو دلـت على ذلـك ظروف 

التعاقـد، أو جـرى بـذل العرف.

- قـد يكـون خطـأ الغري ناشـئاً عـن أمـرٍ صـادرٍ لـه عـن المحامـي، فقـد يأمـر نائبـه أن 
يمنـع عـن المتـدرب حقّـاً مـن حقوقـه العقديـة، أو أن يكلفـه بأعمال السـكرتارية في المكتـب، 
ويفرغـه لهـا، ونحـو ذلـك مما يعد خطـأ عقديّاً، لإخلالـه بالتزامات المحامي الناشـئة عن عقد 
التدريـب، ففـي مثـل هـذه الحالات، يكون المحامي مسـؤولاً عـن تصرفات الغير، مسـؤولية 

شـخصية، لأنـه هـو مـن أمره بذلـك، فالخطـأ منسـوب للمحامـي، وليـس للغير.

الصورة الثالثة: الخطأ العقدي للمحامي الناشئ عن فعل الأشياء:

قـد يكـون الخطـأ العقـدي للمحامي، وفقـاً للقواعد العامة)))، ناشـئاً عن فعـل شيءٍ يقع 
تحـت حراسـته،  فيكـون المحامـي في هـذه الحالـة مسـؤولاً عما حـدث بفعـل ذلك الشيء من 
ضرر، وفـق أحـكام المسـؤولية عن فعل الأشـياء، كما لو كانت تجهيزات المكتـب الذي يعمل 
فيـه المتـدرب تفتقـد لعنصر الأمان والسالمة، فقد يصاب المتدرب بضرر جسـدي أو مادي، 
نتيجـة حريـق أو انفجـار يحـدث في مكتبـه، بسـبب سـوء التمديـدات الكهربائيـة الخارجيـة، 
التـي قـام المحامـي بوضعهـا، فيترضر المتـدرب جسـديّاً أو يتلف جهـاز من أجهزتـه الخاصة 
بـه، وقـد يسـقط عىل المتـدرب أحـد الدواليـب المكتبيـة، التـي لم تثبـت بإحِـكَام أو حُُمِّلَـت من 
قبـل المحامـي بأكثـر مـن طاقتهـا الاسـتيعابية، وقـد يسـقط عليـه رف مـن رفوفهـا، فيترضر 

المتـدرب مـن ذلـك ضرراً جسـديّاً أو ماديّـاً، ونحـو ذلك.

ويقـرر الفقـه القانـوني أن هـذه المسـؤولية تحكمهـا نفـس القواعـد الحاكمـة للمسـؤولية 
العقديـة للمديـن عن فعله الشـخصي، ويُعد فعل الشيء في الأمثلة السـابقة هو فعل شـخصي 

انظر: السنهوري، »الوسيط«. 1/ 753-752. 	(((
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للمتعاقـد، لأنـه الشيء في حراسـته، وهو مسـؤول عنه، فالمسـؤولية العقدية عن الأشـياء هي 
كالمسـؤولية العقديـة عىل الفعل الشـخصي تقـوم على خطأ شـخصي))).

الصورة الرابعة: تعسف المحامي في استخدام حقوقه:

تقتضي القواعـد العامـة للمسـؤولية العقديـة))) أن مسـؤولية المحامي قد تثور لا بسـبب 
إخلالـه بالتزاماتـه في مواجهـة المتـدرب، بـل بسـبب التعسـف في اسـتخدام حقوقـه، سـواء 
صـدر ذلـك مـن المحامـي نفسـه أو مـن نائبـه، ذلـك أن عقـد التدريـب يمنـح المحامـي عـدداً 
مـن الحقـوق، التـي يجـوز له أن يسـتوفيها بنفسـه أو مـن خلال نائبـه، فإذا تعسـف المحامي أو 
نائبـه في اسـتخدامها، كان المحامـي مسـؤولاً عـن ذلـك في مواجهة المتدرب، إذا تسـبب ذلك 

في إلحـاق الرضر بالمتدرب.

وتطبيقـاً لذلـك، فـإن المحامـي يكـون مسـؤولاً عـن الرضر الـذي يلحـق المتـدرب في 
الأمثلـة التاليـة، ومـا يشـابهها:

)1( إذا كلـف المحامـي أو نائبُـه المتـدربَ بحضـور جلسـات في محكمـة بعيـدة عـن مقـر 
العمـل، ولم يكـن المتـدرب يملـك وسـيلة نقـل، وكان بالإمـكان تكليف غيره بهـا، ممن هو في 
مسـتواه التأهيلي أو أعىل منـه، وتكليـف المتـدرب بقضيـة في محكمـة أقـرب لمقر العمـل، فهنا 
نجـد أن المحامـي اسـتخدم حقـه في توكيـل المتـدرب بمبـاشرة القضايـا وحضـور الجلسـات 

المـدني«.  القانـون  الالتـزام في  753، وسـلطان، »مصـادر  »الوسـيط«. 1/  السـنهوري،  انظـر:  	(((
.237 ص

قـد أشري إليهـا في بدايـة هـذا الفـرع، وللمزيـد حولهـا انظـر: سـليمان مرقـس، »المسـؤولية المدنيـة  	(((
في تقنينـات البالد العربيـة«. )القاهـرة: معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، 1971م(. ص 
308، ومـا بعدهـا؛ وزكـي، »الوجيـز«. ص531-532؛ وحسين عامـر، وعبـد الرحيـم عامـر، 
»المسـؤولية المدنيـة«. )الطبعـة الثانيـة، القاهـرة: دار المعـارف، 1979م(. ص215، ومـا بعدها، 

.275-272



فهرس الموضوعات38

يرجـو  التـي  المصلحـة  يفـوق  بالمتـدرب  إلحـاق ضررٍ  ذلـك  ترتـب عىل  نيابـة عنـه، ولكـن 
المحامـي تحقيقهـا.

)2( إذا تقـدم المتـدرب بإجازتـه السـنوية في وقـتٍ معينٍ، من أجل إكمال الاسـتعدادات 
اللازمـة لمناسـبة عائليـة معينـة، فاسـتخدم المحامـي أو نائبـه حقـه في تأجيلهـا لمـدة لا تزيـد 
عـن تسـعين يومًـا، وذلـك بقصـد النكايـة بـه، أو مـن أجـل إنهـاء بعـض الأعمال، ممـا لا يضر 
تأخرهـا، أو يسـتطيع غري المتـدرب القيـام بها، فهـذه صورة من صور التعسـف في اسـتخدام 
الحـق، إذ إن المصلحـة التـي يرجـو المحامي تحقيقها من اسـتخدام حقه تقل عـن الضرر الذي 

يلحـق المتـدرب من تأجيـل موعـد إجازته السـنوية.

ما أثر تنازل المتدرب عن حقوقه على تقدير خطأ المحامي؟

قـد يتنـازل المتـدرب عـن بعـض الالتزامـات التـي أثبتهـا النظام لـه في مواجهـة المحامي، 
عنـد إبـرام عقـد التدريـب، لأي سـبب كان، فهـل يعفـي ذلـك المحامـي فعاًل مـن الوفـاء 
بالتزاماتـه، وهـل يُعـد المحامـي مرتكباً لخطأ عقـدي إذا لم يقم بما عليه مـن التزامات، بدعوى 

تنـازل المتـدرب عنها؟

يتجاذب هذه المسألة رأيان، هما:

العقـد،  عـن  الناشـئة  المتعاقـد عـن حقوقـه  تنـازل  هـو جـواز  الأصـل  إن  يقـال  قـد   -
فالأصـل أن القواعـد المنظمـة للعقـود في نطـاق الأنظمـة )القوانين( الخاصة قواعـد مكملة، 

يجـوز الاتفـاق عىل مخالفتهـا.

ــام  ــن نظ ــادة )8( م ــم الم ــمله حك ــل، فيش ــى العام ــاس ع ــدرب يق ــال إن المت ــد يق - وق
العمــل، والتــي تمنــع أي تنــازل عــن الحقــوق النظاميــة للعامــل، وتجعلــه تنــازلاً باطــاً، فقــد 
جــاء فيهــا: ».. ويبطــل كل إبــراء أو مصالحــة عــن الحقــوق الناشــئة للعامــل بموجــب هــذا 
ــه  ــدرب، وإن ل ــل«، والمت ــدة للعام ــر فائ ــن أكث ــا لم يك ــل، م ــد العم ــان عق ــاء سري ــام أثن النظ
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مركــز نظامــي مختلــف عــن العامــل، إلا أنــه أولى بهــذا الحكــم مــن العامــل، فالنظــام إنــا قــرر 
بطــان تنــازل العامــل عــن حقوقــه مراعــاة لضعــف مركــزه في مواجهــة صاحــب العمــل، 
وكــون تنازلــه قــد يكــون تحــت ضغــط الإكــراه، وهــذه العلــة موجــودة في المتــدرب، بــل هــو 

أولى مــن هــذه الزاويــة بالحكــم مــن العامــل.

المـواد  صياغـة  بحسـب  الأصـوب،  وهـو  بالاتبـاع،  أولى  الأول  الـرأي  أن  لي  ويبـدو 
النظاميـة المنظمـة لهـذه العلاقـة، حيث إن المادة )8( المشـار إليهـا خاصة بالعامـل فقط، وتأتي 
عىل سـبيل الاسـتثناء، والاسـتثناء لا يتوسـع في تفسريه، ولا يقـاس غريه عليـه، وقـد قـرر 
القضـاء السـعودي في أحـد مبادئـه أنـه: »إذا كان النـص النظامـي عامـاً، وليـس اسـتثناء مـن 
أصـل يمتنـع القيـاس عليـه أو التوسـع في تفسريه، فإنـه يسـوغ القيـاس على ذلـك النص..«، 
ثـم إن نظـام العمـل نـص في المـادة )5( عىل الفئـات التـي تخضـع لنظـام العمـل، وذكـر منهـا 
في الفقـرة )4( عقـود التدريـب والتأهيـل، وجـاء في نصهـا: »عقـود التأهيـل والتدريـب مـع 
غري العاملين لـدى صاحـب العمـل في حـدود الأحـكام الخاصـة المنصـوص عليهـا في هـذا 
النظـام«، والمقصـود بهـذه الأحـكام مـا ورد مـن أحـكام خاصـة بعقـد التدريـب والتأهيـل في 
المـواد )42-49( مـن النظـام، مـع لائحتهـا التنفيذيـة، وبمراجعة هذه الأحـكام لا نجد فيها 
مـا يمنـع المتـدرب مـن التنـازل عـن بعـض حقوقـه، كما أن المـادة )5( في الفقـرة )4( تـدل 
بوضـوح بحسـب مفهـوم المخالفـة أن عقـد التدريب والتأهيـل لا يخضع لجميع أحـكام نظام 
العمـل، بـل يخضـع لطائفة محـددة من الأحكام، ليـس منها الحكم القاضي ببطالن تنازله عن 
حقوقـه الـواردة في النظـام، وهـذه الأحكام هـي: الأحكام الـواردة في نظام العمـل والخاصة 
وفرتات  العمـل،  لسـاعات  الأقصى  والحـد  الرسـمية،  والعطالت  السـنوية  بالإجـازات 
الراحـة اليوميـة والراحـة الأسـبوعية، وقواعـد السالمة والصحـة المهنية، وإصابـات العمل 

وشروطهـا، ومـا يقـرره الوزير.
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ــع  ــل، فيق ــدرب بالعام ــق المت ــاً أن يلح ــاً وواقعيّ ــي أرى أن الأولى عمليّ ــذا، فإنن ــع ه وم
تنازلــه عــن حقوقــه باطــاً، وذلــك مــن بــاب توفــر الحمايــة النظاميــة في مواجهــة المحامــي، 
وهــو مســتحقٌّ لهــذه الحمايــة، إلا أن ذلــك يقتــي ضرورة تضمــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
المحامــاة أو لائحــة الســلوك المهنــي للمحامــن حكــاً عــى غــرار مــا ورد في المــادة )8( مــن 
نظــام العمــل، يفيــد أن تنــازل المتــدرب عــن حقوقــه النظاميــة أثنــاء العلاقــة التعاقديــة، بــأي 

صــورة كان، يقــع باطــاً.

الفرع الثاني: ضرر المتدرب:
معـه  المسـؤولية  هـذه  وتـدور  العقديـة،  المسـؤولية  أركان  أهـم  مـن  الرضر  يُعـد ركـن 
وجـودًا وعدمًـا، فال مسـؤولية بال ضرر)))، ولا يكفي لقيام المسـؤولية العقديـة ثبوت الخطأ 
العقـدي، بـل يجـب أن ينشـأ عنـه ضررٌ معتبر يلحـق بالدائـن)))، وبناء على ذلـك فلا تعويض 
للدائـن إذا لم يثبـت ترضره مـن إخالل المديـن بالتزامـه)))، ذلـك أن النظـام ربـط وجـوب 

التعويـض بتحقـق الرضر، وفقـاً لمـا تـدل عليـه المـواد )107، 120، 180-170(.

ويمكـن تعريـف الرضر كركـن مـن أركان المسـؤولية العقديـة بأنـه: »مـا يلحـق بالدائن 
مـن أذى نتيجـة لإخالل المديـن بالتزامـه العقـدي«))).

وبنـاءً عىل ذلـك، فيمكـن تعريـف ركـن الرضر في المسـؤولية العقديـة للمحامـي بأنـه: 
»الأذى الـذي يصيـب المتـدرب نتيجـة إخالل المحامي- أو مـن ينيبه- بالالتزامـات العقدية 

الناشـئة عـن عقـد التدريـب أو التعسـف في اسـتخدام الحقـوق الناشـئة عنه«.

انظر: الحكيم، »مصادر الالتزام«. 354؛ والجبوري، »الوجيز«. 1/ 413-412. 	(((
انظر: شنب، »الوجيز«. ص309. 	(((

انظر: العطار، »مصادر الالتزام«. ص151؛ ويحيى، »الموجز«. 1/ 184. 	(((
سرحان، ورفيقه، »مصادر الحقوق الشخصية«. ص323. 	(((
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ويتنـوع الرضر الـذي قـد ينشـأ عـن إخالل المحامـي أو مـن ينيبـه بالتزاماتـه العقدية أو 
تعسـفه في اسـتخدام حقوقـه إلى ثلاثـة أنـواع، هـي:

أولًا: الضرر المالي:

ويقصد به الخسارة المالية التي تصيب المتدرب، ومن ذلك:

- فـوات منفعـة المتـدرب التـي بذلهـا للمحامي خلال فرتة التدريـب، دون حصول على 
الغايـة المقصـودة مـن عقـد التدريـب، وهي الخبرة والمهـارة اللازمة لمبـاشرة أعمال المحاماة، 
وذلـك نتيجـة تعاقـد المحامـي مـع محـامٍ ذي خبرة محـدودة، لا تتجـاوز سـنة واحـدة، ليتـولى 
التدريـب نيابـة عنـه، أو كان ذلـك الرضر نتيجـة تكليفـه بأعمال السـكرتارية في المكتـب، 

وعـدم تمكينـه مـن العمـل في القضايـا، ومبـاشرة الترافـع فيهـا.

- خسـارة بعـض القضايـا التـي باشرهـا المتـدرب، وفـوات الجهـد المبـذول فيهـا دون 
مقابـل، نتيجـة إعطـاء المحامـي لـه معلومـات خاطئـة، سـواء عـن قصـد أو دون قصـد.

- خسـارة المتـدرب لحقوقـه الماليـة مـن قضيـة معينـة، نتيجـة عـدم ضبطه للاتفـاق الذي 
أجـراه مـع العميـل، وكان ذلـك بسـبب معلومـات خاطئـة قدمها لـه المحامي.

- خسـارة المتـدرب لقيمـة أجهزة شـخصية، نتيجة حريق أو انفجـار أو تعطل في الخدمة 
الكهربائيـة في مكتب المحامي، بسـبب سـوء في تمديدات الكهربـاء، ورداءة في جودتها.

- الخسـارة الماليـة التـي تلحـق المتـدرب بسـبب عـدم متابعته لبعـض مصالحـه التجارية، 
نتيجـة منـع المحامـي له مـن التمتع براحاته وإجازاتـه، كأن يكون له مزرعة أو نشـاط تجاري، 

أو مشروع تحت الإنشـاء.

ــة إخـــال المحامـــي  ــالي، نتيجـ ــد أن المتـــدرب لحقـــه ضرر مـ ــة نجـ ــذه الأمثلـ ففـــي هـ
ــة. ــه العقديـ بالتزاماتـ
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ثانياً: الضرر الجسدي:

وهو الأذى الذي يصيب المتدرب في جسده، ومن ذلك:

- الأعـراض المرضيـة التـي تصيب المتدرب نتيجة تكليفه بالعمل أكثر من ثمان سـاعات 
يوميـاً، أو الناشـئة عـن منعـه مـن فرتات الراحـة اليوميـة أو الأسـبوعية أو الإجازة السـنوية، 
لاسـيما إن كان مصابـاً بأمـراض مزمنـة أو مشـاكل صحية، يزيـد من حدتها الإرهـاق، وكثرة 
الجلـوس المكتبـي، أو كانـت المتدربة حاملًا أو مرضعاً، وسـواء في ذلـك الضرر الذي يصيبها 

أو يصيب جنينهـا أو رضيعها.

- إصابـة المتـدرب بحـروق، بسـبب اشـتعال النـار أو حـدوث انفجـار في مقـر العمـل، 
نتيجـة سـوء التمديـدات الكهربائيـة التـي قـام المحامـي بتركيبهـا في مكتبـه.

- إصابـة المتـدرب بـأضرار جسـدية نتيجـة سـقوط بعـض التجهيـزات المكتبيـة عليـه، 
بسـبب تثبيتهـا بشـكل غير محكـم، أو تحميلها مـن قبل المحامي فـوق طاقته الاسـتيعابية، وقد 

يسـقط عىل المتـدرب رف مـن رفوفهـا، فتكسر أو تجـرح قدمـه أو يـده، ونحـو ذلك.

المحامـي  إخالل  نتيجـة  جسـدي،  ضرر  لحقـه  المتـدرب  أن  نجـد  الأمثلـة  هـذه  ففـي 
العقديـة. بالتزاماتـه 

ثالثاً: الضرر المعنوي:

وهـو الأذى الـذي يصيب المتدرب في شـعوره، أو عاطفته، أو شرفه أو سـمعته)))، ذلك 
أن النظـام أجـاز التعويـض عـن الرضر المعنـوي، كما جـاء ذلـك في المـادة )1/138(، فقـد 
نصـت عىل أنه:»يشـمل التعويـضُ عن الفعـل الضار التعويـضَ عن الضرر المعنـوي«، وهذا 
الحكم في المسـؤولية التقصيرية، ويقاس عليها المسـؤولية العقدية، بجامع كونهما مسـؤوليتين 

انظر: شنب، »الوجيز«. ص310؛ والجبوري، »الوجيز«. 1/ 413. 	(((
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نظاميتين، ناشـئتين عـن إخالل بالتـزام، ترتـب عليـه ضرر لحـق الدائـن، كما أوضـح النظام 
في المـادة )2/138( مشـمولات الرضر المعنـوي، ومظاهـره، فنص على أنه: »يشـمل الضرر 
، نتيجـة المسـاس  المعنـوي مـا يلحـق الشـخص ذا الصفـة الطبيعيـة مـن أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ

بجسـمه أو بحريتـه أو بعرضـه أو بسـمعته أو بمركـزه الاجتماعي«.

ومن تطبيقات الضرر المعنوي في مسؤولية المحامي في مواجهة المتدرب ما يلي:

- تشـويه سـمعة المتـدرب أمـام موكليـه أو أصدقائـه أو الجهـات العدليـة، نتيجـة وقوعه 
في بعـض الأخطـاء الفادحـة أثنـاء مباشرتـه لبعـض القضايـا، بنـاءً عىل معلومـات مغلوطـة 

أخذهـا مـن المحامي.

- تشـويه سـمعة المتـدرب عنـد أصحـاب المحالت التجاريـة، نتيجة عدم وفـاء المحامي 
للمتـدرب بما صرفـه لتنفيذ مهـام عمله، ليقـوم هو بـدوره بتسـليمها لأصحابها.

- الألم النفسي الـذي يصيـب شـعور المتـدرب نتيجـة إحساسـه بضيـاع وقتـه أثنـاء مـدة 
عقـد التدريـب، دون تحقيـق الغـرض الـذي تعاقـد مـع المحامـي مـن أجلـه.

- الألم النفسي الناشـئ عـن منـع المحامـي للمتـدرب مـن التمتـع براحتـه الأسـبوعية أو 
أجازتـه السـنوية، وتفويـت فرصة حضور بعـض المناسـبات العائلية المهمـة، وتفويت فرصة 

قربـه من والديـه وزوجـه وأبنائه.

- المسـاس بكرامـة المتـدرب، وتعريضه للشـعور بالإهانة، نتيجة سـوء التعامل معه أثناء 
العمـل، وأمـام زملائـه أو عمالء المكتـب، أو تكليفـه بأعمال لا تليـق بـه، وقـد يتسـع نطـاق 
الرضر لـو ظهـر ذلـك بطريقـة أو أخـرى عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي أثنـاء التسـويق 

المكتب. لأعمال 
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ففـي جميـع هـذه الأمثلـة نجد أن المتـدرب قد لحقـه ضررٌ معنوي، نتيجة إخالل المحامي 
بالتزامه العقدي أو تعسـفه في اسـتخدام حقوقه.

شروط الضرر الموجب للمسؤولية:

يشرتط أن تتوفـر عـدة شروط في الرضر باعتبـاره ركنـاً مـن أركان المسـؤولية العقديـة، 
وهـذه الشروط هي:

الرشط الأول: أن يكـون الضرر محققـاً))): وضابـط ذلـك أن يكـون الرضر قـد وقـع 
ص الطبيـب أعراضـاً مرضيـة معينـة أصيب بهـا المتدرب، بسـبب ضغوط  فعاًل، كما لـو شـخَّ
أو منعـه مـن  يوميـاً،  ثمان سـاعات  بالعمـل لأكثـر مـن  لـه  المحامـي  إلـزام  نتيجـة  العمـل، 
الراحـات الأسـبوعية، كما يمكـن أن يكـون الرضر محققـاً، وإن لم يكـن قـد وقـع بالفعـل، 
كالرضر المسـتقبلي، وذلـك إن كان الرضر محقـق الوقـوع في المسـتقبل، بـأن تحققـت أسـبابه 
ولكـن تراخـت آثـاره للمسـتقبل فهـو واقـعٌ لا محالـة)))، كما لـو قـدم المحامـي للمتـدرب 
معلومـات خاطئـة، اعتمـد عليهـا المتدرب في إعـداد مذكـرة وقدمها للمحكمـة بالفعل، غير 
أن المحكمـة لم تفصـل في الدعـوى بعـد. وعليـه، فيخرج بهـذا الشرط الرضر الاحتمالي، وهو 
الرضر الـذي لم يتحقـق وقوعـه في الحـال، ويحتمـل وقوعـه في المسـتقبل، فلا يعـوض عنه إلا 

إذا وقـع فعاًل)))، أو تأكـد وقوعـه في المسـتقبل.

ـن المتدرب  وتطبيقـاً لذلـك، فلـو قصر المحامي في واجـب التدريـب والتأهيل، فلم يمكِّ
مـن مبـاشرة أعمال المحامـاة أثنـاء فرتة التدريـب، ففاتـت عىل المتـدرب منفعتـه التـي بذلهـا 

انظر: شنب، »الوجيز«. ص310؛ سرحان، ورفيقه، »مصادر الحقوق الشخصية«. ص324. 	(((
انظـر: السـنهوري، »الوسـيط«. 1/ 765؛ وشـنب، »الوجيـز«. ص310؛ وسرحـان، ورفيقـه،  	(((

»مصـادر الحقـوق الشـخصية«. ص324.
عبـد  ومحمـد  415؛   /1 »الوجيـز«.  والجبـوري،  766؛   /1 »الوسـيط«.  السـنهوري،  انظـر:  	(((

.178  /1 المدنيـة«.  المسـؤولية  في  البحثيـة  »الدراسـات  الرحمـن، 
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للمحامـي، دون أن يحصـل عىل النتيجـة المقصـودة مـن بذلهـا، كما قـد يترتـب عىل خطـأ 
المحامـي أن يخسر المتـدرب القضايـا التي سـيترافع فيها مسـتقبلًا، لعـدم توفر الخبرة الكافية 
لديـه، فالرضر الأول محقـق ومؤكـد، بينما الثـاني يعتبر ضررًا احتماليًـا، حيـث مـن المحتمـل 

وقوعـه في المسـتقبل، فقـد يقـع وقـد لا يقـع، فال تعويـض عليـه.

الرشط الثـاني: أن يكـون الضرر مبـاشراً: والرضر المبـاشر هـو مـا كان نتيجـة طبيعيـة 
لعـدم تنفيـذ المديـن لالتزامـه، ويكـون كذلـك إذا لم يكـن باسـتطاعة الدائـن أن يتوقـاه ببـذل 
جهـد معقـول)))، وفقـاً لمـا جـاء في المـادة )137( مـن النظـام، حيث نصـت على أنـه: »يتحدد 
الرضر الـذي يلتـزم المسـؤول بالتعويـض عنـه بقـدر مـا لحـق المترضر مـن خسـارةٍ ومـا فاتـه 
مـن كسـب، إذا كان ذلـك نتيجـةً طبيعيـةً للفعـل الضـار، ويعـد كذلـك إذا لم يكـن في المقدور 
تفاديـه ببـذل الجهـد المعقـول الذي تقتضيـه ظروف الحال من الشـخص المعتـاد«، وهذه المادة 
وإن جـاءت في المسـؤولية التقصيريـة إلا أنـه يقـاس عليها المسـؤولية العقدية، كما سـبق بيانه.

وتطبيقاً لذلك، نجد الآتي:

- أن المحامـي لـو قصر في تنفيـذ التزامـه بالتدريـب والتأهيـل عىل الوجـه الصحيـح، 
فـإن فـوات منفعـة المتـدرب خالل مـدة التدريـب، يُعد مـن الضرر المبـاشر، الذي يسـأل عنه 
المحامـي، بينما الأضرار التـي قـد تعقـب ذلـك، وتترتـب عليـه، فإنهـا تُعـد مـن الأضرار غري 
المبـاشرة، التـي لا يسـأل عنهـا المحامي؛ كخسـارة المتدرب لعـددٍ من القضايا التـي ترافع فيها 
بعـد تلقيـه للتدريـب عنـد المحامـي، ومـا نتج عن ذلك من تشـوه لسـمعته في الوسـط المهني.

وتوضيحــاً لذلــك، فــإن تفويــت منفعــة المتــدرب، طيلــة مــدة التدريــب، دون أن يحقــق 
الغــرض المقصــود مــن إبــرام عقــد التدريــب، يُعــد ضرراً مبــاشراً، بــرط أن يثبــت المتــدرب 

انظـر: سـلطان، »مصـادر الالتـزام في القانـون المـدني«. ص241؛ والعطـار، »مصـادر الالتـزام«.  	(((
ص152.
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ــت أن  ــو ثب ــذل جهــدٍ معقــولٍ، ولم يفلــح في ذلــك، كــا ل ــه حــاول توقــي هــذا الــرر بب أن
المتــدرب اعــرض عــى المحامــي، إلا أن الأخــر لم يســتجب لــه، وكانــت فــرص التدريــب 
ــاء عــى عقــده مــع  ــدرب مضطــراً للإبق ــث يكــون المت ــاً، بحي ــع حالي محــددة، كــا هــو الواق
المحامــي، دون أن يطالــب بفســخه، حتــى يســتوفي شروط منــح رخصــة المحامــاة، وإلا فإنــه 
ليــس ببعيــد أن يقــال إنــه مــن قبيــل الــرر غــر المبــاشر، لإمــكان توقيــه مــن المتــدرب مــن 
خــال بــذل جهــد معقــول، كأن يبحــث عــن محــامٍ آخــر غــره، أو يرفــع شــكوى إلى الجهــة 

المختصــة بتقصــر المحامــي، ونحــو ذلــك.

تُعــد أضراراً  فإنهــا  الســمعة،  القضايــا، وتشــوه  أمــا الأضرار الأخــرى؛ كخســارة 
غــر مبــاشرة، لأنهــا ليســت نتيجــة طبيعيــة لخطــأ المحامــي، فقــد كان بإمــكان المتــدرب 
ــه ببــذل جهــدٍ معقــول، وذلــك مــن خــال اكتســاب الخــرة  توقــي حــدوث ذلــك، وتلافي
بمجهــودات شــخصية؛ كأن يبــاشر الترافــع بنفســه في بعــض القضايــا، باعتبــاره وكيــاً 
عاديــاً، في حــدود مــا يســمح بــه النظــام، ومــن خــال الاحتــكاك بزملائــه في المهنــة، 
ــوره  ــال حض ــن خ ــاة، وم ــة المحام ــب في مهن ــا كت ــى م ــاع ع ــم، والاط ــتفادة منه والاس
بصفــة شــخصية لبعــض الجلســات في المحكمــة، فهــذا، وغــره، كفيــلٌ أن يُكســب المتــدرب 
قــدراً كبــراً مــن الخــرة المطلوبــة لممارســة أعــال المحامــاة، دون أن يحتــاج في ذلــك إلى تدخــل 
المحامــي، وهــو ممــا يمكــن فعلــه مــن خــال بــذل جهــدٍ معقــولٍ، إلا أن المتــدرب قــر في 

ــاشر. ــر المب ــرر غ ــل ال ــن قبي ــون م ــذه الأضرار، فتك ــي ه توق

- تُعـد الحـروق التـي أصابـت المتـدرب، وأتلفـت جهـازه المحمـول، بسـبب اشـتعال 
الحريـق في مقـر العمـل، وتشـوه السـمعة الـذي أصيـب بـه المتـدرب نتيجـة إفشـاء المحامـي 
لبعـض أسراره الشـخصية، أضرارٌ لا يمكـن توقيهـا مـن قبـل المتـدرب ببـذل جهـدٍ معقـول، 

فتكـون مـن قبيـل الأضرار المبـاشرة.
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- الخسـارة المالية والضرر المعنوي الناشـئ عن المعلومات المغلوطة التي قدمها المحامي 
عـن قصـدٍ للمتـدرب، تُعـد مـن الرضر المبـاشر، حيـث إنها نتيجـة طبيعيـة لإخالل المحامي 
بالتزامـه بتنفيـذ العقـد بحسـن نيـة، ولا يمكـن للمتـدرب توقي ذلـك ببذل جهـد معقول، إذ 

أنـه لا يعلـم بكونهـا معلومـات مغلوطـة، فهـو يتعامـل معها على أسـاس صحتها.

الرشط الثالـث: أن يكـون الضرر متوقعاً: قـد يكون الرضر المباشر متوقعـاً، وقد يكون 
غري متوقـع، ويُعـد الرضر متوقعـاً إذا كان الشـخص المعتاد يتوقـع حدوثه إذا أخـل بتنفيذه، 
ولـو لم يتوقعـه المديـن ذاتـه، والعكـس صحيح، فيُعد الرضر غير متوقع إذا لم يكن الشـخص 
المعتـاد يتوقـع حدوثـه مـن جراء عـدم التنفيذ، وينظـر في تقدير توقع الرضر وعدمه إلى وقت 
إبـرام العقـد، بحيـث يُعـد الرضر متوقعاً إذا كان الشـخص المعتـاد يتوقع حدوثـه وقت إبرام 

العقـد، ولـو كان غير متوقـعٍ في وقت لاحق))).

والأصـل أن التعويـض في المسـؤولية العقديـة يكـون عىل أسـاس الرضر المتوقـع فقـط، 
بينما الرضر غري المتوقع، فلا يشـمله التعويـض، إلا إذا ارتكب المدين غشـاً أو خطأ جسـيمًا، 
بالتزامـه، سـواء كانـت  الناشـئة عـن إخلالـه  عـن كافـة الأضرار  فيكـون عندئـذٍ مسـؤولاً 
متوقعـة أو غري متوقعـة)))، وقـد نصـت عىل ذلـك المـادة )180( مـن النظـام، فجـاء فيهـا: 
ـا أو خطأ جسـيمًًا إلا  »إذا كان الالتـزام مصـدره العقـد فال يلتـزم المديـن الـذي لم يرتكـب غشًّ
بتعويـض الرضر الـذي كان يمكـن توقعـه عـادة وقـت التعاقـد«، حيـث تـدل المـادة بمفهوم 
المخالفـة أن المديـن يلتـزم بالتعويـض عـن الرضر المتوقـع وغري المتوقـع إن كان قـد ارتكـب 
ـا أو خطـأ جسـيمًا، ويقـاس التوقـع بمعيـار موضوعـي، لا يتعلـق بشـخص المديـن، فما  غشًّ

في  البحثيـة  »الدراسـات  الرحمـن،  عبـد  ومحمـد  ص310-311؛  »الوجيـز«.  شـنب،  انظـر:  	(((
.327-325  /1 المدنيـة«.  المسـؤولية 

»مصـادر  تناغـو،  ص242-243؛  المـدني«.  القانـون  في  الالتـزام  »مصـادر  سـلطان،  انظـر:  	(((
الالتـزام«. 182؛ ويحيـى، »الموجـز«. 1/ 185-186؛ وشـنب، »الوجيـز«. ص310-311؛ 

ص356. الالتـزام«.  »مصـادر  والحكيـم، 
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يتوقعـه الشـخص المعتـاد إذا كان في نفـس الظـروف الخارجيـة التـي وجـد فيهـا المديـن، هـو 
المعتبر، وليـس مـا يتوقعـه المديـن ذاتـه، ويرجـع ترجيـح هـذا المعيـار إلى أنـه يمثـل الأصـل 
عنـد عـدم النـص عىل خلافه، فالأصـل أن الأحـكام التي ما لم يقيدهـا النظام، فإنـه يرجع في 
تقييدهـا إلى العـرف، ومـا جـرت عليـه عوائـد النـاس، والتـي تتمثـل في المقيـاس الموضوعي، 

وليـس المقيـاس الشـخصي.

ويقصـد بالغـش الخطـأ العمـدي الـذي يرتكبـه المديـن، ويختلـف الفقه القانـوني في مدى 
العمديـة المقصـودة في الغـش، باعتبـاره خطـأ عقديّـاً، وهـل يكفـي فيهـا تعمد المديـن أن يخل 
بالتزامـه العقـدي، وعـدم تنفيـذه لـه عىل الوجه المتفـق عليه، ولـو لم يقصد من ذلـك أن يضر 
ـا إلا إذا قصد المديـن من وراء إخلاله بالالتزام  بالدائـن)))، أم أن الخطـأ العقدي لا يكون غشًّ

أن يوقـع الرضر بدائنـه أو ينتفـع عىل حسـابه)))، وفي كلا الحالتين يُعد المديـن سيء النية.

أمـا الخطـأ الجسـيم، فهـو خطأ غير عمـدي، يصدر عـن جرأةٍ طائشـةٍ أو اسـتهتارٍ بالغٍ في 
العلاقـات العقديـة، مـع علـم المديـن بما قـد يترتـب عليـه خطـؤه مـن ضرر، وعليه، فال يُعد 
المديـن المرتكـب للخطـأ الجسـيم سيء النيـة، وقـد قيـل في تعريـف الخطـأ الجسـيم أنـه: إهمالٌ 

بالـغٌ لا يقـع مـن أقـل النـاس يقظـة في إدارة أعمالـه، أو خطـأ لا يرتكبـه أبسـط الناس))).

ويظهـر لي أنـه لا توجـد فائـدة عمليـة من الترجيـح بين الرأيين المفسرين لحقيقـة الغش، 
ـا، فهو جزماً من قبيل الخطأ الجسـيم،  فتعمـد المديـن الإخالل بالتزامه العقدي إن لم يكن غشًّ

والحكـم النظامـي لحالتي الغش والخطأ الجسـيم واحد.

انظر: الجبوري، »الوجيز«. 1/ 420؛ والدناصوري، »المسؤولية المدينة«. ص967. 	(((
انظـر: جمـال خليفـة، »المسـؤولية المدينة الناشـئة عـن أعمال المراقبة الجوية«. رسـالة دكتـوراه غير  	(((

مطبوعـة، مقدمـة لكليـة الحقـوق بجامعـة حلـوان، ص457-456.
انظـر: الجبـوري، »الوجيز«. 1/ 420؛ والدناصوري، »المسـؤولية المدينـة«. ص967؛ وخليفة،  	(((

»المسـؤولية المدينـة الناشـئة عـن أعمال المراقبـة الجويـة«. ص459-458.
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ويثري تعريـف الغش والخطأ الجسـيم على النحو السـابق تسـاؤلاً حول الفـرق بين الخطأ 
اليسري الموجـب للمسـؤولية العقديـة وبين الغـش الخطأ الجسـيم، ويقتضي هـذا أن نبين أولاً 
مفهـوم الخطـأ اليسري في الفقـه القانـوني، فالخطأ اليسري الموجب للمسـؤولية هـو الخطأ الذي 

لا يقترفـه الشـخص المعتاد في حرصـه وعنايته))).

وعليـه، فيمكـن القـول في هـذا الصـدد أن الفـرق بين الخطـأ اليسري والغـش يكمـن في 
أن الخطـأ اليسري لا تتوفـر فيـه صفـة العمديـة، فال يتعمـد فيـه المدين الإخالل بالالتـزام، أو 
الإضرار بالدائـن، فإخلالـه بالالتـزام ناتـج عـن إهمـال وقلـة اهتمام وسـوء تقديـر للأمـور، 
بخالف الغـش، فهـو خطـأ عمـدي، بينما يظهـر الفـرق بين الخطـأ اليسري والخطـأ الجسـيم 
في أن الخطـأ اليسري معيـاره هـو سـلوك الشـخص المعتـاد، بخالف الخطـأ الجسـيم، فمعيـاره 

سـلوك أقـل النـاس حرصـاً، وأكثرهـم إهمـالاً.

ومـن المهـم أن يراعـى عنـد تكييف سـلوك المحامـي على أنه خطأ جسـيم أنه يـزاول مهنة 
حقوقيـة تقتضي طبيعتهـا أن يكـون على قـدر عالٍ مـن العلم والدرايـة، وأن يبذل قـدراً كبيراً 
مـن الحيطـة والحـذر عنـد تنفيـذ الالتزامـات الناشـئة عن عقـد التدريـب، مما قـد ينعكس على 

نطـاق تلـك الأخطاء، فيوسـع منه.

وتطبيقاً لذلك، نجد الآتي:

- إذا لم يعلـم المحامـي بكون المتدربة حاماًل أو مرضعاً، وترتب على منعها من الراحات 
أو الإجـازات النظاميـة ضرر بالجنين أو الرضيـع، أو ضررٌ بها وبجنينهـا أو رضيعها، أو كان 
المتـدرب يعـاني مـن أمـراض في ظهـره أو قـد أجرى عمليـة جراحيـة، ولم يكـن المحامي يعلم 
بذلـك، فترتـب على منعـه أو تأخيره في التمتع بالراحات أو الإجازات النظامية أضرارٌ بالغة، 
تزيـد عما يصيـب الشـخص المعتاد، فإن المحامي لا يسـأل إلا عـن الضرر المتوقـع وقت إبرام 

انظر: خليفة، »المسؤولية المدينة الناشئة عن أعمال المراقبة الجوية«. ص362. 	(((
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العقـد، ولا يسـأل عما يزيـد عـن ذلـك؛ لأن الزائـد يُعـد مـن قبيـل الرضر غري المتوقـع، وقد 
قصر المتـدرب في القيـام بما يجب عليـه، ووقع في التفريـط، فقد كان من المفـروض أن يفصح 

للمحامـي عـن ظروفـه الصحيـة، من أجل مراعاتـه في ذلك، والمفرط أولى بالخسـارة.

- لـو كان المتـدرب ذا مركـز اجتماعـي، فكلفـه المحامـي بتقديـم الضيافـة لأحـد عمالء 
المكتـب، ثـم انتشرت مقاطـع تسـويقية للمحامـي تظهـر فيهـا صـورة المتـدرب أثنـاء تقديـم 
الضيافـة، فترضر المتـدرب معنويّـاً ضرراً بالغـاً، ولم يكـن المتـدرب قـد أفصـح عـن مركـزه 
الاجتماعـي، ولم يكـن المحامـي يعلـم بـه، فـإن المحامـي لا يُسـأل إلا عن الرضر المتوقع وقت 
إبـرام العقـد، والـذي قـد يصيـب متدربـاً عاديّـاً، ولا يُسـأل عـن كافـة الأضرار التـي أصابت 

المتـدرب، لمركـزه الاجتماعـي.

ويُسـتثنى مـن ذلـك الغش والخطأ الجسـيم، فيسـأل المحامي عـن كافـة الأضرار المباشرة 
الناشـئة عـن خطئه، سـواء كانـت متوقعة أو غري متوقعة.

ويُعـد مـن الغـش أن يقـوم المحامـي بتكليف المتـدرب بأعمال إدارية في المكتـب، ويمنعه 
مـن مبـاشرة الترافـع في القضايـا، فالمحامـي في هـذه الصـورة قـد غـش المتـدرب، فليـس هـذا 
مقصـوده مـن إبـرام عقـد التدريـب، فضاًل عـن أنـه يخالـف مقصـود المنظـم مـن سـن عقـد 
التدريـب، وتنظيـم أحكامـه، ثـم إن المحامـي قـد تعمـد الإخالل بأهـم التـزام مـن التزامات 
عقـد التدريـب، وهـو الالتـزام بالتدريـب والتأهيـل، ولا يُقبـل منـه أن يدفـع بعـدم معرفتـه 
بوجـوب ذلـك عليـه، كما لا يقبـل ادعـاؤه بأنـه لا يعـرف مـا توجبـه قواعـد السـلوك المهنـي 
للمحامين، ومقتضيـات ذلـك، فالمحامـي مديـنٌ، ذو معرفـة ودرايـة وتأهيـل وخبرة، ولا 
يقبـل منـه مثـل هـذه الادعـاءات، وهـذا كله عىل القـول بأنه يكفـي في الغش تعمـد الإخلال 
بالالتـزام العقـدي، أمـا عىل القـول باشرتاط قصـد الإضرار بالدائـن، فـإن هـذا السـلوك لا 
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ـا، ولكنـه يُعـد مـن قبيـل الخطأ الجسـيم، فهـو خطأ فـادح، لا يقبـل من أقـل المحامي  يُعـد غشًّ
خبرة ومعرفـة وحرصاً.

كما يُعـد مـن الخطأ الجسـيم إهمـال المحامـي إصلاح الأعطـال المتعلقـة بالكهربـاء في بيئة 
العمـل، رغـم تنبيـه العاملين لـه بخطـورة ذلـك، وأهملـه في بـذل مـا ينبغـي بذلـه مـن جهـد 

لتدريـب المحامـي، وفقـا لمـا تقتضيـه طبيعـة المحامـاة، وقواعـد السـلوك المهنـي.

الفرع الثالث: علاقة السببية:
تقتضي القواعـد العامـة أنـه لا يكفـي لتحقـق المسـؤولية العقديـة أن يتوفـر ركنـا الخطـأ 
والرضر، بـل يجـب بالإضافـة إلى ذلـك أن يكون الضرر الـذي أصاب الدائن قد وقع بسـبب 
إخالل المديـن بالتزامـه؛ لأنـه قـد يتحقـق الخطـأ والرضر، ولا تتحقـق علاقـة سـببية بينهما، 
لكـون الرضر وقـع بسـبب أجنبـي لا يـد للمديـن فيـه، كما لـو كان في صـورة قـوة قاهـرة أو 
خطـأ مـن الدائـن المترضر أو مـن الغري)))، فال مسـؤولية عىل المديـن عندئـذٍ، وفقـاً لمـا تـدل 
عليـه المـادة )125( مـن النظـام، حيـث جـاء فيهـا: »لا يكـون الشـخص مسـؤولًًا إذا ثبت أن 
الرضر قـد نشـأ عـن سـببٍ لا يـد لـه فيـه، كقـوةٍ قاهـرةٍ أو خطـأ الغري أو خطـأ المترضر؛ ما لم 

يُتفـق عىل خالف ذلك«.

وبنـاءً عىل ذلـك، فـإن المسـؤولية العقديـة للمحامـي لا تتحقـق إلا إذا توفـرت العلاقـة 
السـببية بين خطـأ المحامـي والرضر الـذي لحـق المتـدرب، وذلـك بـأن يقـع الرضر بسـبب 
الخطـأ، ويشرتط لتحقـق العلاقـة السـببية عـدم وجـود سـببٌ أجنبـي يقطـع هـذه العلاقـة؛ 

كخطـأ المتـدرب أو خطـأ الغري أو قـوة قاهـرة.

انظـر: السـنهوري، »الوسـيط«. 1/ 774؛ والحكيم، »مصادر الالتـزام«. ص358؛ والجبوري،  	(((
»الوجيـز«. 1/ 421؛ ويحيـى، »الموجـز«. 1/ 187-186.
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وهذه بعض التطبيقات على ذلك:

- قـد ينفـي المحامـي مسـؤوليته العقديـة مـن خالل إثبـات خطـأ المتـدرب، كما لـو وقع 
مـن المحامـي شيء مـن التقصري في تأهيـل المتـدرب، فادعـى المتـدرب أن نقص خبرتـه، وقلة 
معرفتـه، في مبـاشرة أعمال المحامـاة هـو بسـبب تقصري المحامـي في بـذل مـا يجـب عليـه مـن 
جهـد في تدريبـه وتأهيلـه، فـإن المحامـي يسـتطيع أن يتخلـص مـن المسـؤولية إذا أثبـت أن 
الرضر الـذي لحـق المتـدرب لم يكـن بسـبب تقصريه في تأهيلـه وتدريبـه، بـل بسـبب ضعـف 
قـدرات المتـدرب، أو لاتصافـه ببعـض الصفات السـيئة كالإهمال وضعـف الانضباط وعدم 
المبـالاة، فـإن المحامـي في هـذه الحالة نفـى توفر ركن العلاقة السـببية بين خطئـه وبين الضرر، 
ولم ينـف خطـأه أو الرضر الـذي لحـق المتـدرب، فأثبـت سـبباً أجنبيّـاً، كان هـو السـبب في 

الرضر، وهـو خطـأ المتدرب.

- وقـد ينفـي المحامـي مسـؤوليته العقديـة مـن خالل إثبـات خطـأ الغري، كما لـو ادعى 
المتـدرب أنـه خسر إحـدى القضايـا بسـبب المعلومـات المغلوطـة التـي قدمهـا لـه المحامـي، 
فقـد كانـت سـبباً في أن يوقـف أحـد العمالء التفـاوض معـه في قضيـة معينـة، إلا أن المحامي 
اسـتطاع أن يثبـت أن الـذي أثـر عىل سري القضيـة معلومـات مغلوطـة قدمهـا شـخصٌ آخـر 
للمتـدرب، فالمحامـي لم ينـف خطـأه ولا الرضر الـذي أصـاب المتـدرب، بل أثبـت أن خطأه 

لم يكـن هـو السـبب في الرضر، وسـبب ذلـك هـو خطـأ الغير.

وكما أن القواعـد العامـة قـد تقتضي إعفـاء المدعـى عليه مـن المسـؤولية العقديـة لتحقق 
السـبب الأجنبـي، كما في الأمثلـة السـابقة، فإنهـا قـد تقتضي في حـالات أخـرى التخفيـف 
منهـا؛ لكـون خطـأ الغري أو خطـأ المترضر قـد اشرتك مـع خطـأ المدعـى عليـه في إحـداث 
الرضر)))، كما دلـت عىل ذلك المـادة )172( مـن النظام، حيث نصـت على أنه: »إذا اشرتك 

المدنيـة«.  »المسـؤولية  والدناصـوري،  1000-1018؛   /1 »الوسـيط«.  السـنهوري،  انظـر:  	(((
المدنيـة«.ص385-378. »المسـؤولية  وعامـر،  ص373؛  »الوجيـز«.  وزكـي،  ص457-461؛ 
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الدائـن بخطئـه في إحـداث الرضر الناشـئ عـن عـدم التنفيـذ أو التأخـر فيـه أو زاد في ذلـك 
الرضر، فتطبـق أحـكام المـادة )الثامنـة والعشريـن بعـد المائـة( من هـذا النظـام«، وهـذه المادة 
قاعـدة عامـة في تنفيـذ الالتـزام مـن خالل التعويـض، أيـاً كان نوعـه هـذا الالتـزام، فيدخـل 
فيهـا الالتـزام العقـدي، كما يـدل على ما سـبق المـادة )128( من النظـام، التي تنـص على أنه: 
»إذا اشرتك المترضر بخطئـه في إحـداث الرضر أو زاد فيـه، سـقط حقـه أو بعـض حقـه في 
التعويـض، وذلك بنسـبة اشرتاكه فيه«، وحكـم هذه المادة وإن كان في المسـؤولية التقصيرية، 

إلا أنـه تقـاس عليـه المسـؤولية العقديـة، كما سـبق بيانه.

العقديـة  المسـؤولية  عىل تخفيـف  الأجنبـي  السـبب  أثـر  يقتصر  فقـد  لذلـك،  وتطبيقـاً 
للمحامـي، دون أن يعفيـه منهـا مطلقـاً، كما لـو كان الرضر المـادي أو المعنـوي الـذي لحـق 
معلومـات  مـن  المحامـي  لـه  قدمـه  مـا  بسـبب  القضايـا  نتيجـة خسـارته لإحـدى  المتـدرب 
مغلوطـة، عـن حسـن نيـة، فـإن المحامـي قـد يثبـت أن المتـدرب كان بإمكانـه معرفـة خطـأ 
المعلومـة المقدمـة لـه مـن خالل جهـد معقول من البحـث أو التحـري، إلا أنه قصر في ذلك، 
وهـذا خطـأ منـه، فيشرتك خطـؤه مـع خطـأ المحامـي في إحـداث الرضر، فيخفـف ذلك من 

المحامـي. مسـؤولية 
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المبحث الثاني
أثر المسؤولية العقدية للمحامي في علاقته مع 

المتدرب
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المبحث الثاني
أثر المسؤولية العقدية للمحامي في علاقته مع المتدرب

إذا تحققـت المسـؤولية العقديـة للمحامـي بتوافـر أركانها الثلاثة، كان أثـر ذلك هو التزام 
المحامـي بتعويـض المتـدرب، بقصـد جبر الرضر الـذي لحقه مـن جراء عـدم تنفيـذ المحامي 
لالتزامـه العقـدي، وقـد يحصـل أن يتفـق المحامـي مـع المتـدرب عىل الإعفـاء مـن المسـؤولية 
الموضوعـات في  البحـث هـذه  المحامـي، وسـيناقش  فيؤثـر ذلـك عىل مسـؤولية  العقديـة، 

مطلبين، عىل النحـو التالي:

المطلب الأول: التعويض جزاء المسؤولية.

المطلب الثاني: الاتفاق على تعديل مسؤولية المحامي العقدية أو الإعفاء منها.
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المطلب الأول

التعويض جزاء المسؤولية
يُعـد التعويـض هـو جـزاء المسـؤولية العقديـة، ولا يقتصر عىل صـورة واحـدة، بـل لـه 
عـدة صـور، كما أن لـه عدة عنـاصر يتشـكل التعويـض بمجموعها، وسـيناقش هـذا المطلب 

هـذه الأحـكام مـن خالل فرعين، هما:

الفرع الأول: صور التعويض.

الفرع الثاني: عناصر التعويض.

الفرع الأول: صور التعويض:
أولًا: التعويض المادي )النقدي(:

ـا، وهـذا هـو الأصـل، وفقـاً للقواعـد العامـة، كما تنـص عىل  قـد يكـون التعويـض نقديًّ
ذلـك المـادة )1/139( مـن النظام، حيث جاء فيهـا: »يُقدر التعويض بالنقـد..«، ولا يقتصر 
عىل صـورة واحـدة، بـل لـه صـورٌ متعـددة)))، فقـد يحكـم القـاضي للمتـدرب بالتعويـض في 
صـورة مبلـغ نقـدي يدفـع دفعـة واحـدة، وقـد يحكـم بـه عىل عـدة دفعـات مقسـطة، يدفعهـا 
المحامـي للمتـدرب، كما دلـت عىل ذلـك المـادة )2/139( مـن النظـام، فقـد جـاء فيهـا أنه: 
»يجـوز الحكـم بـأداء التعويـض على أقسـاط«، وذلك حسـب مـا يراه القـاضي محققـاً للعدالة، 
وأصلـح للمتـدرب، مراعيـاً في ذلـك طبيعة الضرر، ومقـداره، وظروف الواقعـة، وقد يحكم 
التعويـض في المسـتقبل، إذا لم تتمكـن المحكمـة  المتـدرب الحـق في طلـب  القـاضي بإعطـاء 
مـن تقديـر التعويـض تقديـراً نهائيـاً وقـت نظـر الدعـوى، لكـون الرضر قابـل للزيـادة، كما 
لـو ترتـب عىل تعسـف المحامـي مـع المتدربـة في عـدم السماح لهـا بمراجعـة المستشـفى أثنـاء 

انظر: السنهوري، »الوسيط«. 1/ 1094-1095؛ وزكي، »الوجيز«. ص694-693. 	(((
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وقـت العمـل، بدعـوى ضغـوط العمـل، أن ترضرت صحيّـاً، حيـث كانت حاماًل، وكانت 
هـذه الأضرار عرضـة بدرجـة كبرية أن تتضاعـف، فـإن للقـاضي، وفقـاً للقواعـد العامـة)))، 
أن يحكـم بتقديـر أولي للتعويـض، ويحفـظ للمتدربـة حقها في المطالبة في إعـادة النظر في تقدير 
التعويـض خالل مـدة معينـة يحددهـا القـاضي، وذلـك مراعـاة منـه لطبيعـة الرضر، ووقوفـاً 
عنـد مقتضياتهـا، كما دلـت عىل ذلـك المـادة )141( مـن النظـام، فقد جـاء فيهـا: »للمحكمة 
ليًّـا للتعويـض مـع حفظ  إذا لم تتمكـن مـن تقديـر التعويـض تقديـرًا نهائيًّـا أن تقـرر تقديـرًا أوَّ

حـق المترضر في المطالبـة بإعـادة النظـر في تقديـر التعويـض خالل مـدة تعينها«.

ثانيًا: التعويض المعنوي:

قـد يكـون التعويـض معنويّـاً، إلا أنـه يشرتط في حالـة الحكـم بالتعويـض المعنـوي أن 
يكـون ذلـك بنـاء عىل طلـب المتـدرب)))، كما تنـص على ذلـك المـادة )1/139( مـن النظام، 
والتـي جـاء فيهـا: »عىل أنـه يجـوز للمحكمـة تبعًـا للظـروف وبنـاءً عىل طلـب المترضر أن 
تقضي بالتعويـض بالمثـل أو بإعـادة الحـال إلى مـا كانـت عليـه، أو أن تقضي بأمـر معين متصل 

بالفعـل الضـار«.

الفرع الثاني: عناصر التعويض:
أحالـت المـادة )180( مـن النظـام في تقدير التعويـض، وتحديد نطاقه إلى المـواد )136-

139( مـن النظـام، وبالرجـوع إلى المـادة )136( نجـد أن المنظـم قـد قصر تقديـر التعويـض 
عىل الرضر الـذي لحـق الدائـن، مـا يعنـي أن جسـامة الخطـأ وسـوء النيـة لا أثـر لهـا في تقدير 
التعويـض، حيـث نصـت المـادة عىل أنـه: »يكـون التعويـض بما يجبر الرضر كاماًل؛ وذلـك 

انظـر في القواعـد العامـة المشـار إليهـا: محمد جبر الألفـي، »معـالم في النظرية العامة للالتـزام وفقاً  	(((
للنظـام المـدني الموحـد ومجلـة الأحـكام الشرعيـة«. )الطبعـة الأولى، الريـاض: وقفيـة التحبري، 

وجمعيـة قضـاء 1439هــ(. 1/ 168.
انظر: الألفي، »معالم في النظرية العامة للالتزام«. 1/ 171. 	(((
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بإعـادة المترضر إلى الوضـع الـذي كان فيـه أو كان مـن الممكـن أن يكـون فيـه لـولا وقـوع 
يْـن يحدد التعويض  الرضر«، ثـم جاءت المـادة )137( من النظام لتحـدد عنصري الضرر الذَّ
بمقدارهمـا، وهمـا: مقـدار الخسـارة اللاحقـة للدائن، ومقـدار الربـح الفائت))) ، فجـاء فيها: 
»يتحـدد الرضر الـذي يلتـزم المسـؤول بالتعويـض عنـه بقـدر مـا لحـق المترضر مـن خسـارةٍ، 

ومـا فاتـه من كسـب«.

وعليـــه، فينحـــر نطـــاق تقديـــر التعويـــض في المســـؤولية العقديـــة للمحامـــي عـــى 
ــن التاليـــن: العنصريـ

أولًا: الخسارة اللاحقة للمتدرب:

المتـدرب،  لحقـت  التـي  الخسـارة  مقـدار  بحسـب  التعويـض  مقـدار  يحـدد  أن  فيجـب 
ويتطلـب ذلـك حصر عنـاصر الخسـارة، تحديـداً دقيقـاً، ثـم يحـدد مقـدار التعويـض الإجمالي 

بنـاء عىل مقـدار التعويـض لـكل عنصر مـن هـذه العنـاصر.

وممـا يعين المحكمـة عىل تحديـد مقـدار التعويـض عـن الرضر المعنـوي أن تراعـي نـوع 
الرضر المعنـوي، وطبيعتـه، وشـخص المترضر، وفقـاً لمـا نصـت عليـه المـادة )4/138( مـن 
النظـام، حيـث جـاء فيهـا: »تقـدر المحكمـة الرضر المعنـوي الذي أصـاب المترضر، وتراعي 
في ذلـك نـوع الرضر المعنوي، وطبيعته، وشـخص المترضر«، فالضرر المعنـوي المتمثل بالألم 
الحسي ليس كالضرر المعنوي المتمثل في تشـويه السـمعة، وتشـويه السـمعة في مجموعة محادثة 
المفتوحـة عىل الجمهـور  التواصـل الاجتماعـي  السـمعة في وسـائل  ليـس كتشـويه  محـدودة 

كحسـابات توتري مثاًل، والمتـدرب ذو المركـز الاجتماعـي ليـس كغريه، وهكـذا.

انظـر: السـنهوري، »الوسـيط«. 1/ 1097-1098، 1101؛ وزكـي، »الوجيـز«. ص695- 	(((
.623-622  /1 »الوجيـز«.  والجبـوري،  ص476-477؛  »الوجيـز«.  وشـنب،  697؛ 
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ثانياً: الكسب الفائت:

المعلومـات  بسـبب  القضايـا  لإحـدى  المتـدرب  خسـارة  تكـون  أن  ذلـك  أمثلـة  ومـن 
المغلوطـة التـي قدمهـا لـه المحامـي سـبباً في أن يوقـف أحـد العمالء التفـاوض مـع المتدرب، 

ويمتنـع عـن توقيـع العقـد في قضيـة أراد العميـل مـن المتـدرب أن يترافـع فيهـا.

وممـا يُعِين القـاضي عىل تقديـر قيمـة التعويض عن الكسـب الفائـت الاجتهـاد في تقدير 
خاضـع  والأمـر  القضيـة،  كسـب  في  للمتـدرب  بالنسـبة  كبرياً  الاحتمال  كان  حـد  أي  إلى 

لاجتهـاد القـاضي بحسـب ظـروف الواقعـة))).

انظـر في القاعـدة العامـة لهـذه المسـألة: السـنهوري، »الوسـيط«. 1/ 979؛ ومحمـد عبـد الرحمن،  	(((
»الدراسـات البحثيـة في المسـؤولية المدنيـة«. 1/ 181.
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المطلب الثاني

الاتفاق على تعديل مسؤولية المحامي العقدية أو 
الإعفاء منها

قـد يتفـق المحامـي مـع المتـدرب عىل تشـديد أحـكام المسـؤولية العقديـة للمحامـي، أو 
تخفيفهـا، أو الإعفـاء منهـا مطلقـاً، ممـا يسـتدعي مناقشـة أحـكام هـذا الاتفاقـات، وذلـك من 

خالل الفرعين التاليين، وهمـا:

الفرع الأول: الاتفاق على تشديد أحكام المسؤولية العقدية للمحامي.

الفرع الثاني: الاتفاق على تخفيف أحكام المسؤولية العقدية للمحامي أو الإعفاء منها.

الفرع الأول: الاتفاق على تشديد أحكام المسؤولية العقدية للمحامي:
تسـمح القواعـد العامـة باتفـاق أطـراف العقـد عىل تعديـل أحـكام المسـؤولية العقديـة 
بالتشـديد، كما لـو اتفقـوا على تحميل المديـن تبعة القوة السـبب الأجنبي)))، ذلـك أن القاعدة 
التـي نظمـت إعفـاء المديـن مـن المسـؤولية في حالـة السـبب الأجنبـي قاعـدة مكملـة، يجـوز 
الاتفـاق عىل مخالفتهـا، ويتضـح هـذا مـن صياغتهـا، حيـث نصـت المـادة )125( مـن النظام 
عىل أنـه: »لا يكـون الشـخص مسـؤولًًا إذا ثبـت أن الرضر قـد نشـأ عن سـببٍ لا يد لـه فيه، 
كقـوةٍ قاهـرةٍ أو خطـأ الغري أو خطـأ المترضر؛ مـا لم يُتفـق عىل خالف ذلـك«، فقـد أجـازت 
للمتعاقديـن الاتفـاق عىل خالف حكمها، وحكمهـا إعفاء المديـن من المسـؤولية، وخلاف 
ذلـك هـو تحميلـه المسـؤولية في كافـة صـور وحـالات السـبب الأجنبـي أو بعضهـا، وتؤيـد 
ذلـك المـادة )174( مـن النظـام، حيث نصـت صراحة على جـواز الاتفاق عىل تحميل المدين 
المسـؤولية في حالـة القـوة القاهـرة، فجـاء فيهـا: »يجـوز الاتفـاق عىل أن يتحمـل المديـن تبعـة 

وشـنب،  ص387؛  »الوجيـز«.  وزكـي،  ص754-756؛  »الوسـيط«،  السـنهوري،  انظـر:  	(((
ص314. »الوجيـز«، 
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القـوة القاهـرة«، ويقـاس عىل القـوة القاهـرة سـائر صـور السـبب الأجنبـي؛ كخطـأ الغري 
الدائن. وخطـأ 

إلا أننـي أرى أن يسـتثنى مـن ذلـك مـا لـو كان خطـأ الدائـن عمديـاً)))، فال ينبغـي أن 
يسـتفيد مـن هـذا الحكـم؛ لأنه من غري المقبول أن تكون مسـؤولية المدين رهينـةً لمحض إرادة 

الدائن.

وعليـه، فإنـه يصـح أن يتفـق طرفـا عقد التدريب على تشـديد أحـكام المسـؤولية العقدية 
للمحامـي، وذلـك بتحميلـه تبعـة السـبب الأجنبـي، فيكـون المحامـي مسـؤولاً عـن إخلالـه 
بالتزامـه وإن كان ذلـك الإخالل ناشـئاً عـن سـبب أجنبي لا يد لـه فيه، ويكون هـذا الاتفاق 

صحيحـاً، ومنتجـاً لأثره في تشـديد مسـؤولية المحامي.

وتطبيقـاً لذلـك، فلـو قصر المحامـي في عمل صيانة لتمديـدات الكهرباء التـي في مكتبه، 
فـإن المحامـي يكـون مسـؤولاً عـن تعويـض  التابـع للمتـدرب،  فتعطـل جهـاز الكمبيوتـر 
المتـدرب، حتـى ولـو لم يكـن العطـل بسـبب رداءة التمديـدات الكهربائيـة، بـل كان بسـبب 
إيقـاف التيـار الكهربائـي عـدة مـرات، بشـكل متتـالٍ، مـن قبـل شركـة الكهربـاء، طالمـا أنهـم 

اتفقـوا عىل تحميـل المحامـي تبعـة السـبب الأجنبـي.

ومـن صـور الاتفـاق عىل تشـديد أحـكام المسـؤولية العقديـة مـا لـو اتفـق الطرفـان عىل 
تحويـل الالتـزام ببـذل عناية الذي ينشـئه العقد إلى التـزام بتحقيق غايـة)))، وبتطبيق ذلك على 
التـزام المحامـي بالتدريـب والتأهيـل باعتبـاره التزام ببذل عنايـة، نجد أن طبيعتـه تأبى ذلك، 
حيـث إن الغايـة المقصـودة مـن هـذا الالتـزام وهـي الحصـول عىل الخبرة الكافيـة، وامتالك 

انظر: شنب، »الوجيز«، ص314. 	(((
انظر: شنب، »الوجيز«، 314.  	(((
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المهـارة اللازمـة يصعـب الجـزم بتحققهـا، ثـم إن ذلـك رهين إرادة المتـدرب، فقـد تتحقـق 
الغايـة، ولكنـه ينفـي ذلـك، مـن أجـل تحميـل المحامـي مسـؤولية التعويض.

الفرع الثاني: الاتفاق على تخفيف أحكام المسؤولية العقدية للمحامي 
أو الإعفاء منها:

تقـرر القواعـد العامـة جـواز الاتفـاق عىل تعديـل أحـكام المسـؤولية العقديـة بالإعفـاء 
منهـا تمامًـا، ويسـتثنى مـن ذلك الخطأ العقدي الـذي يكون من قبيل الغش أو الخطأ الجسـيم، 
فال يصـح الاتفـاق عىل الإعفاء من المسـؤولية الناشـئة عنه)))، فقـد نصت المـادة )1/173( 
مـن النظـام عىل أنـه: »يجـوز الاتفاق على إعفـاء المدين مـن التعويض عن الضرر الناشـئ عن 

عـدم تنفيـذ التزامـه التعاقـدي أو تأخـره فيـه، إلا مـا يكون عن غـشٍ أو خطأ جسـيم منه«.

ويقـاس عىل جـواز الاتفـاق عىل الإعفـاء من المسـؤولية جـواز الاتفـاق عىل التخفيف 
منهـا، مـن بـاب قيـاس الأوَْلى، كما لـو وقـع الاتفاق عىل أن يتحمـل المحامي نسـبة معينة من 

قيمـة الضرر الناشـئ عـن إخلالـه بالتزاماتـه العقدية.

وعليـه، لـو جـرى الاتفـاق عىل أن المحامـي لا يكـون مسـؤولاً في مواجهة المتـدرب عن 
الرضر المترتـب عـن إخلاله بالتزاماته العقدية الناشـئة عـن عقد التدريب، فـإن هذا الاتفاق 
يكـون صحيحـاً، ومنتجـاً لأثـره في إعفـاء المحامـي مـن مسـؤوليته، إلا أنـه لا يشـمل حالتـي 

الغـش والخطأ الجسـيم.

المدنيـة«.  »المسـؤولية  ورفيقـه،  وعامـر،  756/1 -757؛  »الوسـيط«.  السـنهوري،  انظـر:  	(((
.574 -573 ص
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الخاتمة
وفي الختـام، أحمـد الله تعـالى على تيسريه، وأسـأله أن يتقبل هـذا العمل وينفع بـه، إنه ولي 

ذلك والقـادر عليه.

وأود أن أشير في هذا المقام إلى أبرز النتائج والتوصيات التي توصل لها البحث.

أولًا: النتائج:
توصـل البحث اسـتجابةً لتسـاؤلاته المثـارة في مقدمته إلى نتيجة عامـة، وعدد من النتائج 

الجزئيـة المتفرعة منهـا، وبيان ذلك كالآتي:

النتيجـة العامـة: أن القواعـد العامـة المنظمـة للمسـؤولية العقديـة في نظـام المعامالت 
المدنيـة كافيـةٌ بمفردهـا لتنظيـم المسـؤولية العقديـة للمحامـي، ولا تقتضي طبيعتهـا أحكامـاً 

خاصـة لتنظيمهـا.

النتائـج الجزئيـة: يقتضي المقـام بيـان كيفيـة تطبيـق القواعـد العامـة للمسـؤولية العقديـة 
عىل المحامـي في علاقتـه مـع المتـدرب، وقـد وصـل البحـث في سـبيل بيـان ذلـك إلى النتائـج 

التالية:

)1( لا يقتصر الخطـأ المثري للمسـؤولية العقديـة للمحامي على صورة واحـدة، بل يأخذ 
عـدة صـور، فقـد ينشـأ عـن فعلـه الشـخصي، وقـد ينشـأ عـن فعـل غريه، ممـن أنابـه في تنفيـذ 
العقـد، وقـد يكـون ناشـئاً عـن فعـل شيء مـن الأشـياء التـي يسـتعين بهـا المحامـي في تنفيـذ 
العقـد. كما أنـه قـد يكـون في صـورة إخاللٍ بالتزاماتـه، أو في صـورة تعسـفه في اسـتخدام 

حقوقـه، الناشـئة عـن عقـد التدريـب.
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)2( يشرتط لقيـام الخطـأ العقـدي للمحامـي عـن فعلـه الشـخصي ثلاثـة شروط، هـي: 
وجـود التـزام عقـدي في ذمـة المحامي لصالح المتـدرب، وإخلال المحامي بهـذا الالتزام، وأن 

ينسـب الإخالل إلى فعـل المحامي.

)3( معيــار تحديــد العنايــة الــازم بذلهــا مــن المحامــي في ســبيل تأهيــل المتــدرب تتمثــل 
ــتقرت  ــا اس ــع إلى م ــه يرج ــراً من ــد تقص ــا يع ــار م ــاد، ومعي ــي المعت ــة المحام ــدار عناي في مق
عليــه الأصــول المهنيــة للمحامــاة، وتتمثــل هــذه الأصــول فيــا لا يعــد محــاً للمناقشــة بــن 
ــه، ولا  ــلمون ب ــم، ويس ــره جمهوره ــث يق ــل، بحي ــب والتأهي ــق بالتدري ــا يتعل ــن، مم المحام

يقبلــون جــدلاً فيــه.

)4( يراعـى في تقديـر خطـأ المحامـي كونـه يـزاول مهنـة حقوقيـة عىل سـبيل الانتظـام، 
ويملـك مـن الخبرة والدرايـة مـا تجعلـه أكثـر معرفـة وحيطـة مـن المتـدرب، ممـا يمكـن معـه 

اعتبـار الفعـل الصـادر منـه مـن قبيـل الخطـأ العقـدي، وإن لم يكـن كذلـك بالنسـبة لغريه.

)5( لا يُعـد مـن الخطـأ العقـدي إنابـة المحامـي لغريه ليتـولى التدريـب والتأهيـل، مـا لم 
يكـن شـخص المحامـي محـل اعتبـار، وهـذا نـادر الحـدوث في واقعنـا الحـالي.

)6( تنـازل المتـدرب عـن بعـض الالتزامـات التـي أثبتها النظام لـه في مواجهـة المحامي، 
عنـد إبـرام عقـد التدريـب، يعفـي المحامي فعاًل من الوفـاء بها، ولا يعـد عندئـذٍ مرتكباً لخطأ 

عقدي.

)7( يتنــوع الــرر الناشــئ عــن خطــأ المحامــي، فقــد يكــون في صــورة ضرر مــالي، أو 
جســدي أو معنــوي.

)8( يشــرط في الــرر الموجــب للمســؤولية العقديــة للمحامــي أن يكــون محققــاً، 
ومبــاشراً، ومتوقعــاً.
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)9( إذا تحققـت المسـؤولية العقديـة للمحامـي كان أثر ذلك هو التـزام المحامي بتعويض 
المتـدرب، سـواء كان في صورة تعويـض نقدي أو معنوي.

)10( يصـح أن يتفـق طرفـا عقد التدريب عىل تحميل المحامي تبعة القـوة القاهرة فقط، 
كما يجـوز الاتفاق على تخفيف مسـؤوليته، أو الإعفـاء منها تماماً.

)11( طبيعـة الالتـزام بالتدريـب والتأهيـل تأبـى أن يتفـق الطرفـان عىل تحويلهـا مـن 
التـزام ببـذل عنايـة إلى التـزام بتحقيـق غايـة.

ثانياً: التوصيات:
)1( يـوصي الباحـثُ المتخصصين في القانـون المدني في المملكة، لاسـيما مـع صدور نظام 
المعامالت المدنيـة، بمضاعفـة الجهـود البحثيـة في سـبيل إثـراء المكتبـة النظاميـة بالبحـوث 
المتعلقـة بأحـكام النظـام، وبحـث كيفيـة تطبيقهـا عىل الوقائـع المسـتجدة، مـع أهميـة مراعـاة 

طبيعـة هـذا النظـام، ومـا تميـز بـه عـن غيره.

)2( يـوصي الباحـث بتضمين اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة أو لائحة السـلوك المهني 
للمحامين مـادةً تحـدد التزامـات المحامـي تجـاه المتـدرب، عىل وفق ما جـاء في المـادة )9( من 
وثيقـة قواعـد التدريـب القانوني التي أصدرتها الهيئة السـعودية للمحامين، حيث إن صدور 
هـذه الوثيقـة غري كافٍ لضبـط علاقـة المحامـي مـع المتـدرب، فهـي ذات طبيعة استرشـادية، 
كما أشري في ديباجتهـا، والمتـدرب طـرف ذو مركـز ضعيـف في مواجهـة المحامي، ممـا يقتضي 

ضرورة توفري الحمايـة النظامية له.

)3( يـوصي الباحـث بتضمين اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة أو لائحة السـلوك المهني 
للمحامين حكماً يقضي بـأن تنـازل المتـدرب عـن حقوقـه النظاميـة أثنـاء العلاقـة التعاقدية، 

بـأي صـورة كان، يقـع باطاًل، وذلـك على غـرار ما جـاء في المـادة )8( من نظـام العمل.

تم بحمد الله.
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الثالثـة، بيروت: منشـورات الحلبـي الحقوقية، 2009م(.

)8( عبـد المجيـد الحكيـم، »مصـادر الالتـزام مـع المقارنـة بالفقـه الإسالمي«. )الطبعـة 
الثانيـة، شركـة الطبـع والنشر الأهليـة، 1383هــ(.

)9( عبد الناصر توفيق العطار، »مصادر الالتزام«.
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دار  )القاهـرة:  للالتزامـات«.  العامـة  النظريـة  في  »الموجـز  يحيـى،  الـودود  عبـد   )10(
1992م(.  ، العربيـة  النهضـة 

)11( عدنـان إبراهيـم سرحـان، ونـوري حمـد خاطـر، »مصـادر الحقـوق الشـخصية«. 
)الطبعـة الأولى، عمان: دار الثقافـة للنشر والتوزيـع 2000م(.

)12( عز الدين الدناصوري، »المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء«. )1988م(.

)13( محمـد بـن عواد الأحمـدي، »التكييف النظامي لعقد التدريب عىل أعمال المحاماة، 
والالتزامـات الناشـئة عنـه، في النظـام السـعودي«. مجلة العلـوم القانونيـة والاقتصادية بكلية 

الحقـوق بجامعة المنصـورة، في العدد )76(.

)14( محمد جبر الألفي، »معالم في النظرية العامة للالتزام وفقاً للنظام المدني الموحد ومجلة 
الأحكام الشرعية«. )الطبعة الأولى، الرياض: وقفية التحبير، وجمعية قضاء، 1439هـ(.

)15( محمد لبيب شنب، »الوجيز في النظرية العامة للالتزام«.

)16( محمـود جمـال الديـن زكـي، »الوجيـز في النظريـة العامـة للالتزامـات«. )الطبعـة 
القاهـرة: مطبعـة جامعـة، 1978م(. الثالثـة، 

)17( مصطفـى أحمـد الزرقـا، »المدخـل الفقهـي العـام«. )الطبعـة الثالثـة، دمشـق: دار 
1433هـ(. القلـم، 

)الطبعـة  الأردني«.  المـدني  القانـون  شرح  في  »الوجيـز  الجبـوري،  محمـد  ياسين   )18(
2011م(. والنشر،  الثقافـة  دار  عمان:  الثانيـة، 

ثانياً: الأنظمة واللوائح:
)19( اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المحامـاة الصـادرة بقـرار وزيـر العـدل رقـم )4649(، 

بتاريخ1423/6/8هــ.
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)20( وثيقـة »قواعـد السـلوك المهنـي للمحامين«، الصـادرة عـن وزيـر العـدل بالقـرار 
رقـم )3453( في1442/12/24هــ.

)21( وثيقة »قواعد التدريب القانوني في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية«، وهي 
وثيقة استرشادية صدرت عن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين في 1439/8/8هـ.

)22( نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51(، بتاريخ 23 / 8 / 1426هـ.

)23( نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/38(، بتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

وتاريـخ  رقـم )م/191(،  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المدنيـة،  المعامالت  نظـام   )24(
1444/11/29هــ.

ثالثاً: القرارات:
)25( قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 51 )6/2(، والقرار رقم 109 )12/3(.

رابعاً: الأحكام القضائية:
)26( مجموعـــة المبـــادئ التـــي قررتهـــا المحكمـــة الإداريـــة العليـــا، للأعـــوام  1439-

1440-1441هـ.


